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  :مقــــــــدمـــــــــة

في خضم التطورات الحدیثة وعصر السرعة ومن خلال استخدام الوسائل الأكثر  

فاعلیة وسرعة في الحیاة، وحیث إنّ عمل القضاء بشكل عام تقوم على عنصر تحقیق 

العدالة، بالإضافة إلى السرعة في الفصل، تم تطویر الفضاء بأكثر من وسیلة من خلال 

عید والحثّ على السرعة في الفصل وزیادة عدد تعدیل القوانین وتقصیر المدد في الموا

القضاة، ومع ذلك لا تزال الدعاوى التي تنتظر من قبل القضاء العادي، تأخذ أمداً طویلا 

یقوم في البحث  والاستثمارللفصل فیها، الأمر الذي جعل كثیراً من المهتمین رجال القانون 

لفض المنازعات بشكل عام، وحیث عن استخدام وسائل أخرى بدیلة، مثل التحكیم كوسیلة 

المشرع بدیل أنه قد نصّ في قانون العمل على مدد  اهتمامإنّ القضایا العمالیة تعدّ محطّ 

  )الاستئناف(، وكذلك في المرحلة الثانیة )الصلحیة ( محدودة للفصل في المرحلة الأولى 

إلا أنّ هذه النصوص لم تعد تقوم بالواجب المرجو من وضعها، إذ نجد أن الكثیر من 

القضایا العمالیة تأخذ مدة طویلة، الأمر الذي ینعكس بطریقة مباشرة على العامل، حیث إنّ 

العامل لیس لدیه أي تأثیر على سلطة واضعي التشریع، ولكن عندما أصبح الأمر یرهق 

لّ أمواله بمجال الاستثمار ویجد أن القضاء یعیق استثماراته أصبح المستثمر الذي وضع ج

یبحث عن وسائل أخرى وعلى رأسها التحكیم، حیث إنّها الوسائل البدیلة التي یتمّ اللجوء إلیها 

عدم الثقة في القضاء الداخلي والأهم عدم السرعة في الفصل بالقضایا : لأسباب عدّة، منها

  .العمالیة بشكل خاص بشكل عام و منها القضایا

وإنّ لجوء الأطراف للتحكیم یأتي كنتیجة للمزایا التي یتمتع بها التحكیم وخاصة 

  .السرعة في الفصل بین النزاع الناشئ بین أطراف العلاقة القانونیة العقدیة أو الغیر عقدیة

في الدفوع ویعتبر حكم التحكیم بمثابة النتیجة التي تتوصل إلیها هیئة التحكیم بعد النظر  

ومرافعة وسماع شهادة الشهود والخبراء ویأتي  الاستماعوطلبات الخصوم، وعقد جلسات 

  .الحكم كنتیجة لاقتناع الهیئة بالأدلة المقدمة من الخصوم
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ولإصدار حكم التحكیم یجب أن تتبع الهیئة مجموعة من الإجراءات، وتلتزم بالمیعاد  

تصدر أحكام جزئیة أو أحكام أولیة قبل إصدار  المحدد لها، كما یمكن لهیئة التحكیم أن

  .الحكم المنهي للخصوم

وحكم التحكیم كغیره من أحكام القضاء حیث أجازت غالبیة تشریعات التحكیم الطعن  

فیه، حیث بینت أسباب وطرق الطعن فیه استئنافه والمواعید المحددة لذلك، وبصدور حكم 

دوى من التحكیم طالما أنّ الأحكام التي تصدر عنه لا التحكیم لابد من تنفیذه وإلاّ فإنه لا ج

تجد طریقها لنفاذ حجیة الشيء المقضي فیه ولهذا كان لزاما على مختلف التشریعات 

  .الاعتراف بأحكام التحكیم وتقبل تنفیذها طالما سمحت بالتحكیم كوسیلة لفضّ المنازعات

القانون الواجب  اختیارراف في بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أعطى حریة كافیة للأط   

التطبیق على موضوع النزاع وعلى الإجراءات وفق ما تقتضیه مبدأ سلطان الإرادة ومن أهم 

قضایا التحكیم معرفة القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع لأنه هو الأساس في 

ف فلهم اختیار إصدار حكم التحكیم فعلى المحكم تطبیق أحكام القانون الذي اختاره الأطرا

وفي حالة عدم الاتفاق . قانون لا علاقة له بالعقد بل غالبا یختارون قانون محاید أو متطور

فأما في حالة التحكیم المؤسسي لا یمنع . تتدخل الهیئة التحكیمیة لاختیار القانون المناسب

قواعد  اختیار الأطراف المتنازعة لقواعد قانونیة معینة، فأما عند سكوت الطرفین فإن

  .الإجراءات تكون طبقا للمؤسسة التحكیمیة المختارة

إنّ الخصومة التحكیمیة شأنها في ذلك شأن الدعوى القضائیة تنتهي نهایة طبیعیة  

بإصدار الحكم التحكیمي، وتتعدد القرارات الصادرة عن المحكم وذلك حسب ما تقتضیه 

ور القرار التحكیمي یترتب الضرورة وذلك مع مراعاة شروط محددة لصحته، وبمجرد صد

علیه عدة آثار، وتبدأ مرحلة جدیدة على جهتین متوازیتین، وذلك أثناء السعي لتنفیذ القرار 

  .التحكیمي من قبل الأطراف سواء طوعیا أو جبریا
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لا شك أن صدور حكم التحكیم هو الغایة المبتغاة من اللجوء لنظام التحكیم وهو    

التحكیمیة التي برمتها، حیث یباشر المحكم العملیة التحكیمیة من النهایة الطبیعیة للعملیة 

بدایتها بمجرد قبوله البث في النزاع بإرادته لینتهي بحكم تحكیمي ینهي النزاع المعروض 

  .على الهیئة التحكیمیة

إنّ التحكیم یرتكز في جوهره على اعتبارین الأول هو إرادة الأطراف أو الخصوم من  

هو إقرار المشرع لهذه الإرادة بنصوص : والثاني. ي في اللجوء للتحكیمجهة شكل اختیار 

تشریعیة تكریسا لمبدأ سلطان الإرادة، فالتحكیم هو اتفاق الأطراف على عرض النزاع على 

المحكمین للفصل فیه، وخصها المشرع الجزائري بأحكام خاصّة، ومكن الخصوم من عدم 

الواجب إتباعها أمام القضاء، غیر أن إرادة الأطراف  التنفیذ الحرفي بالإجراءات القانونیة

وحدها لا تكفي لخلق النظام التحكیمي وتجرید القضاء الوطني من بعض خصائصه القانونیة 

باعتباره صاحب الولایة العامة أصلا لهذا وجب تدخّل المشرع بإقرار هذه الإرادة بالنص على 

ونیة خاصة سواء بقانون خاص مثل القانون جواز اللجوء إلى التحكیم وتنظیمه بنصوص قان

التونسي والمصري، أمّا في قانون الإجراءات المدنیة مثل القانون الجزائري والفرنسي الذي 

و الدولي، وفي قانون الإجراءات المدنیة هذه النصوص  أفرد كتاب خاص بالتحكیم الداخلي 

ته للطعن وإجراءات الاعتراف به قابلی. تتولى إجراءات التحكیم والحكم وطبیعته القانونیة

  .الخصوم على اللجوء للتحكیم وسلوك إجراءاته اتفاقوتنفیذه، فالحكم التحكیمي هو ثمرة 

هو دور التحكیم في  ما: من هذا المنطلق بنینا بحثنا على إشكالیة كبرى والمتمثلة فيو 

  منازعات العمل؟

  :والتي تفرّعت إلى إشكالیات صغرى وهي كالآتي

 فهوم التحكیم، وما هي مراحل تطوره؟ما هو م  

 فیم یتمثل دور القضاء في تنفیذ الحكم التنفیذي؟ 
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 ما هي طرق الطعن في أحكام التحكیم بالنسبة للتشریع الجزائري؟ 

 كیف یعامل المشرع الجزائري مع الحكم التحكیمي المتعلق بعلاقات العمل؟ 

التحلیلي الذي یعتمد على تحلیل كل هذه الأسئلة سیتم الإجابة عنها وفق المنهج 

  .النصوص القانونیة المنظمة في التحكیم التجاري

والذي بدورنا سنوضح رأي المشرع الجزائري من خلال استقراء النصوص القانونیة  

 .التحكیمیة الجزائریة

 :على ضوء ما تقدّم بیانه قمت بتقسیم بحثي إلى فصلینو 

والذي یندرج تحت . التحكیم في نزاعات العملفلقد تضمّن الفصل الأول بعنوان ماهیة 

بعنوان دور  المبحث الثانيتحت عنوان مفهوم التحكیم وتطوره و المبحث الأول: مبحثین

     .وإجراءات إصداره القضاء في تنفیذ الحكم التحكیمي

الإجراءات القانونیة للتحكیم والأحكام الصادرة من فتمّ التطرق إلى  الفصل الثانيأمّا  

 .التحكیم وإجراءاته اتفاق المبحث الأول تحدثنا فیه عن. ، وهذا بدوره تضمن مبحثینالمحكمة

 ومجالات وشروطه التحكیمي الحكم وتنفیذ الاعترافأّما المبحث الثاني فكان تحت عنوان 

  .الجزائري التشریع في بطلانه
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  ماهیة التحكیم في نزاعات العمل: الفصل الأول

یعد التحكیم الوسیلة الأسرع في فض النزاعات بشكل عام؛ حیث یعرف بأنه القضاء  

الخاص الذي یلجأ إلیه أطراف النزاع بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطریقة ودیة 

  .ي، وله صوتان هي شرط ومشاركة التحكیموینقسم إلى التحكیم الاختیاري والإجبار 

وللتحكیم في القضایا العمالیة أهمیة كبرى، حیث إن طبیعة قواعد قانون العمل تتسم 

بالطبیعة الآمرة التي لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ولكن لیست 

التحكیم ولهذا یعدّ أفضل للعامل،  الآمرة المطلقة، إذ یجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة

فض المنازعات العمالیة ورغم انحصار هذه الوسیلة في القضاء العادي وتحدیدا لأحد وسائل 

سلطة الأجور لفض المنازعات أو  في محكمة الصلح بوصفها صاحبة الاختصاص النوعي

كیم في فض العمالیة مهما بلغت قیمتها إلا أنه لا یوجد ما یمنع من اللجوء إلى التح

المنازعات العمالیة مادام یصب في مصلحة العامل الذي یعد الحلقة الأضعف في عقد 

العمل، وتكمن الإشكالیة من حیث إن هذه الورقة بالتالي تبحث في مدى إمكانیة اللجوء 

  .للتحكیم من قبل أصحاب العمل والعمال رغم الطبیعة الآمرة لقواعد قانون العمل

فصل مبحثین حیث تضمّن المبحث الأول مفهوم التحكیم والطبیعة وسنتناول في هذا ال

القانونیة، أما المبحث الثاني فتضمن دور القضاء في تنفیذ الحكم التحكیمي وإجراءات 

  . إصداره

  

  

  

  



 عات العملماهیة التحكیم في نزا                                            :الفصل الأول

 

7 

  مفهوم التحكیم والطبیعة القانونیة: الأول المبحث

ست ولیدة اللحظة، حیث یعد التحكیم من الوسائل البدیلة لحل المنازعات العمالیة لی

ولكنها تقود إلى عصور قدیمة كالعصر الیوناني القدیم، حیث إن مثل هذه الوسائل أثبتت 

على الدوام نجاحها وفاعلیتها، بما في ذلك حل المنازعات العمالیة التي تتضمن تمییزا 

، ولدراسة هذا المبحث متصلة بالإعاقات المختلفة وذوي الاحتیاجات الخاصةأو  عنصریا،

، أنواع التحكیم والطبیعة )المطلب الأول(تعریف التحكیم وتطوّره : اعتمدنا على ثلاث مطالب

  ).المطلب الثالث(، شروط صحة الحكم التحكیمي )المطلب الثاني(القانونیة 

  تعریف التحكیم وتطوره: الأولالمطلب 

سة هذا ، ولدرالتطوّره في منازعات العمل نظرا وهذا لقد تعدّدت تعاریف التحكیم  

     .)الفرع الثاني(، تطوّر التحكیم )الفرع الأول(تعریف التحكیم : المطلب اعتمدنا  على فرعین

  تعریف التحكیم :الفرع الأول

  .لغة -أ

أي " وأحكمه فاستحكم" التحكیم لغة معناه التفویض في الحكم، فهو مأخوذ من حكم 

 1إذا قال حكمت فلانا في" ه ویقول ابن منظور في لسان–تحكیما  –صار محكما في ماله 

والتحكیم  ،بیننا أي أجزنا بیننا" الحكم في، ویقال حكمنا فلانا  إلیهأي فوضت " تحكیما"مالي 

أو  أكثر الذيأو  حكم تحكیمي صادر من شخصأو  في اللغة الفرنسیة یعني تسویة خلاف

  .یتقبلوهأو  ینصاعوا لهأو  اللذین قرر الأطراف باتفاق مشترك بینهم أن یخضعوا

بضم  –أي جعله حكما، والحكم  –بتشدید الكاف  –مصدر حكم یحكم : التحكیم لغة

هو القضاء، وجاء بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل، ومنه قول االله  –الحاء وسكون الكاف 

  .، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله»وآتیناه الحكم صبیا« : عز وجل

                                                           
، الصحاح، القاموس المحیط لسان العرب، المصباح المنیر، المعجم 972: أساس البلاغة، تاج الفردوس، الزاهر -  1

 .الوسیط
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من أسماء االله الحسنى، قال االله تعالى في قرآنه  –كاف بفتح الحاء وال –والحكم 

، ویطلق على من یختار للفصل بین المتنازعین، وبهذا ورد »أفغیر االله أبتغي حكما«: الكریم

وإن خفتم شقاقا بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما «: في القرآن الكریم في قوله جل جلاله

  .1»من أهلها

یض في الحكم، فهو مأخوذ من حكم، وأحكم، فاستحكم، أي ومن معاني التحكیم التفو 

  2.، إذ جعل إلیه الحكم فیه فاحتكم على ذلك"تحكیما " صار حكما في ماله 

أي أمروه أن یحكم بینهم ویقال حكمنا فلان فیما بیننا؛ : حكموه بینهم: قال ابن متطور

  .»نُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِ «: أي أجرنا حكمه بیننا وقال تعالى

  .فالتحكیم في اللغة هو التفویض، أي جعل الأمر إلى الغیر لیحكم ویفصل فیه

حكم له، وحكم علیه، وحكم بینهم، وحكم فلانا : قضى، یقال: حكم بالأمر یحكم حكما

رَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فَلاَ وَ : (الأمر، جعله حكما، ومنه قوله تعالىأو  في الشيء

  3].65:النساء) [فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُم

من یختار للفصل بین : رفعا خصومتهما إلیه، والحكم: واحتكم الخصمان إلى الحاكم 

، 4)ا حكما من أهله وحكما من أهلهاوإن خفتم شقاق بینهما فابعثو : (المتنازعین، قال تعالى

فوضت الحكم إلیه، فالتحكیم في : أمره أن یحكم، وحكمت الرجل: ر تحكیماوحكمه في الأم

: اختیار شخص للفصل في النزاع، وقد یطلق التحكیم لغة في إجازة الحكم، فیقال: اللغة

  ].1[أجزنا حكمه : حكمنا فلانا؛ أي

  .اصطلاحا - ب

                                                           
  50، ص2007محمود مختار أحمد بریري،ا التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة،  -  1
  19780- 1296دي، الجلد الرابع، دار الفكر العربي، بیروت، القاوس المحیط للفیروز أبا -  2
 65سورة النساء، الآیة  -  3
 35سورة النساء، الآیة  -  4
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نون أما اصطلاحا فقد تعددت تعریفات التحكیم وتنوعت تحدیداته في فروع القا

المختلفة حسب الزاویة التي ینظر منها إلى التحكیم، وإن كانت جمیعها تدور حول جوهر 

  .واحد له وتعبر عنه

حالة خاصة أو  تكوین قضاء خاصأو  إذ أن هناك من عرفه بأنه عبارة عن إقامة

تنزع بناء علیه المنازعات من جهات القضاء المعتادة لتثبت فیها ببواسطه أفراد أو  تخرج

  .1مهمة القضاء والفصل فیها –في هذه الحالة  –قلدون یت

غیر أو  واتجه رأي أخر إلى تعریفه بأنه اتفاق أطراف علاقة قانونیة معینة عقدیة

التي یحتمل أن تثور، عن أو  عقدیة على أن یتم الفصل في المنازعة التي ثارت بینهم بالفعل

أو  راف تحدید أشخاص المحكمینطریق أشخاص یتم اختیارهم كمحكمین، حیث یتولى الأط

إحدى هیئات التحكیم الدائمة أن تتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقا أو  أن یعهدوا لهیئة تحكیم،

  .المراكزأو  اللوائح الخاصة بهذه الهیئاتأو  للقواعد

نظام قضائي خاص، یختار فیه " ویتجه فریق أخر من الفقه إلى تعریف التحكیم بأنه 

ویعهدون إلیهم بمقتضى اتفاق مكتوب، بمهمة تسویة المنازعات التي قد  الأطراف قضاتهم،

غیر التعاقدیة والتي یجوز أو  نشأت بالفعل بینهم بخصوص علاقاتهم التعاقدیةأو  تنشأ،

  . حسمها بطریق التحكیم، وفقا لمقتضیات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم

الأحكام التوضیحیة تعریفا للتحكیم على النحو ولأهمیة التحكیم فقد تضمنت بعض 

التالي فقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه طریق استثنائي لفرض الخصومات قوامه 

الخروج عن طریق التقاضي العادیة وما تكلفه من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور على ما 

   .2"إرادة المحكمین غلى عرضه على هیئة التحكیم"تنصرف 

اتفاق على طرح النزاع على شخص : " ستاذ الدكتور محمد شفیق بأنهویعرفه الأ

، وعرف بأنه أسلوب "صلوا فیه دون المحكمة المختصة بهأشخاص معینین لیفأو  معین

                                                           
  .25، ص1981أو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  -  1
 .29، ص2005، 4ربیة، طابراهیم أحمد ابراهیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة الع -  2
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لفض المنازعات ملزمة لا فراقه ویبني على اختیار الخصوم بإرادتهم أفراد عادیین للفضل 

  .1من نزاع یحتمل أن یدور بینهماأو  فیما یدور بینهما

وعرف بأنه نظام لحل المنازعات المالیة بین الأطراف، والأطراف لفظ یمكن أن 

  .شركاتأو  إلى أشخاص اعتباریین سواء كانوا دولاأو  ینصرف إلى الأشخاص الطبیعیین

كما عرف التحكیم في الفقه الإسلامي على أنه تولیه الخصمین حاكما یحكم بینهما، 

  .حنفیةهذا ما جاء به علماء ال

تولیة الخصمین حكما یرتضیانه لیحكم : كما عرفه أیضا علماء المالكیة على أنه

  .بینهما

تولیة خصمین حكما صالحا للقضاء : وذهب أیضا علماء الشافعیة إلى تعریفه بأنه

  .لیحكم بینهما

لو أن رجلین «: بالإضافة إلى ذلك لقد ذهب الكثیر من الفقهاء إلى تعریفه بقولهم

وإذا حكما رجلا ورضیا بحكمه، «، 2»...هما رجلا، فحكم بینهما، أمضاء القاضيحكما بین

وإذا اختصم رجلان في حق من الحقوق المالیة، فحكما رجلا هل ینفذ «، 3»...لزمهما حكمه

وإن «، 5»...ولو حكم خصمان رجلا في غیر حد االله تعالى، جاز مطلقا«، 4»حكمه؟ قولان

إلا في قاضي ... «، 6»...بینهما فحكم، نفذ حكمهتحاكم شخصان إلى رجل للقضاء 

التحكیم، وهو الذي تراضى به الخصمان لیحكم بینهما مع وجود قاض منصوب من قبل 

  .»وجاز للخصمین تحكیم رجل عدل«، 7»الإمام

                                                           
محمد شفیق، التحكیم التجاري الدولي في قانون التجارة الدولیة، دراسة في قانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة،  -  1

 .13ص
  06/130، 1978، 2الحطاب، مواهب، الجلیل وبهامشه، التاج والإكلیل للمواق، ط -  2
 6/1130نفس المرجع، -  3
 .1/428، 1984كتاب أدب القضاء، بغداد ابن ابي الدم، -  4
  4/3780، 1958النووي منهاج الطالبین مع مفتي المحتاج للشربیني الخطیب، القاهرة، -  5
 .6/308، 1983البهوتي كشاف القناع، عن متن الإقناع، بیروت، -  6
 1/2380، 1378العاملي،، الروضة البهیة، شرح اللمعة الدمشقیة، القاهرة، -  7
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ومع ذلك نجد في كتابات بعض الفقهاء تعریفا للتحكیم لا یخرج عن هذه المعاني، من 

، وبهذا المعنى جاء »تولیة الخصمین حاكما یحكم بینهما: رفاوع«: ذلك قول صاحب الدر

هو اتخاذ الخصمین برضاهما حاكما یفصل خصومتهما : التحكیم«: في المجلة

  .»...ودعواهما

وا الأْمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّ : "وفي قوله تعالى َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ اسِ إنَِّ اللهَّ

  . 1"أنَْ تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

  :تعریف التحكیم في القانون -ج 

اتفاق : عرف فقهاء القانون التحكیم بعدة تعاریف اختلفت عباراتها، وتوحد معناها بأنه

ستنشأ بین أفراد عادیین یتم اختیارهم بإرادة أو  وطریقة وأسلوب لفض المنازعات التي نشأت

  .أطراف المنازعة للفصل فیها

لسنة  27أما في النصوص القانونیة فالمادة العاشرة من قانون التحكیم المصري رقم  

اتفاق الطرفین على  1ف. 04/ 1994، 16المنشور في الجریدة الرسمیة العدد  1994

یمكن أن تنشأ بینهما أو  بعض المنازعات التي نشأتأو  الالتجاء إلى التحكیم لتسویة كل

  .2ینةبمناسبة علاقة قانونیة مع

ورد أو  ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء قام مستقلا بذاته

  .بعض المنازعاتأو  في عقد معین بشأن كل

  .»كما یجوز أن یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ولو أقیمت في شأنه..... «

: بأنه 1442دة ولقد عرف القانون الفرنسي التحكیم في قانون المرافعات في الما 

بینهم المستقبل (اتفاق یتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معین من العقود بالإخضاع «

  .3»)للتحكیم

                                                           
  .58النساء، الآیة سورة  -  1
. 04/ 1994، 16المنشور في الجریدة الرسمیة العدد  1994لسنة  27المادة العاشرة من قانون التحكیم المصري رقم  -  2

  .1ف
  .من قانون المرافعات الفرنسي 1442المادة  -  3
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  .على أنه اتفاق الأطراف على إخضاع منازعة نشأت بینهم 1447وجاء في المادة 

اتفاق : " من قانون التحكیم على أنه 1020أما القانون الهولندي فقد نص في المادة  

  .1قد تنشأ مستعملةأو  اف على الإحالة المنازعات التيالأطر 

دیسمبر  17وقد ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمها الصادر بتاریخ 

عرض لنزاع معین بین طرفین على «: م إلى وضع تعریف للتحكیم فقضت بأنه1994

حددانها، لیفصل هذا بتفویض منهما، على ضوء شروط یأو  محكمة الغیار بعین باختیارهما،

المحكم في ذلك النزاع بقرار یكون نائیا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لداء 

الخصومة في جوانبها، التي أحال الطرفان إلیه، بعد أن یدلى كل منهما بوجهة نظره تفصیلا 

  .»"من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة"

اتفاق على طرح نزاع عل شخص " ا التحكیم بأنه كما عرفته المحكمة الإداریة العلی

  ".أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصةأو  معین

ونظرا لأهمیة تعریف التحكیم، فقد حرصت أیضا بعض القوانین والتشریعات على 

  .إدراج تعریفا للتحكیم في نصوصها

تحكیم بشكل مباشر لم یعرف ال 1994لسنة  27فنجد ان قانون التحكیم المصري رقم 

ینصرف لفظ التحكیم في " ولكنه ضمن نصوصه في الفقرة الأولى من مادته الرابعة على 

حكم هذا القانون إلى التحكیم الذي یتفق علیه طرف النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة 

أو  كیمالتح(مركز دائم أو  منظمة –بمقتضى اتفاق الطرفین  –التي تتولى إجراءات التحكیم 

  ).لم یكن كذلك

والتحكیم كما یتضح لنا من جملة ما أوردناه من تعریفات قوامه إرادة الأطراف، إذ 

تهیمن هذه الإرادة على عملیة التحكیم منذ النشء وحتى صدور الحكم، إذ یحدد الأطراف 

الذي سیفصل في الأمر بینهم وكذلك الأطراف الجهة التي أو  المحكمة الذینأو  المحكمین

  .وتحدید الإجراءات واجبة التطبیق ستتولى الأشراف على التحكیم

                                                           
  . من قانون التحكیم الهولندي 1020المادة  -  1
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مر ذلك فیذهبون إلى اختیار القانون الذي سیحكم هذا النزاع، مما بل یتعدى الأ

یجعلهم یشعرون بأنهم مشاركون في حكم التحكیم، الأمر الذي یسرع من إنهاء النزاع في 

  .أضیق وقت

إلى التحكیم كأسلوب لحل منازعاتهم  ى اللجوءوقد أدى كل ذلك إلى تزاید الإقبال عل

  .خاصة في مجال المعاملات التجاریة، والمعاملات الدولیة

التحكیم نظام لیس بجدید على الحیاة القضائیة في مصر والعالم، بل هو قدیم قدم 

الأذل، ولكنه عاد وتجلى ظهوره هذه الأیام لما تشهده الأیام الحاضرة من تطویر سریع في 

لمجالات ولا سیما المنیة والتجاریة مما یتطلب سرعة في الفصل في الخلافات التي قد شتى ا

تنشأ نتیجة هذا التطور في المجالین السابقین الإشارة إلیهما، سواء كانت العلاقة التي سار 

أشخاص أكثر من دولة فیما یعرف أو  فیها النزاع تعاقدیة بین أشخاص القانون الواحد

ولهذا ولاختلاف الأنظمة القانونیة في الدول فلم یكن بالاستطاعة وضع  بالتحكیم الدولي

تعریف محدد وموحد التحكیم على النحو السالف الذكر، ولهذا نجد القانون التجاري الدولي 

على أن التحكیم یعني أي تحكیم )أ(الصادر عن منظمة الأونسیترال نص في المادة الثانیة 

صفحة  06ق مكتب فني  15لسنة  13الطعن رقم . (ة أم لاسوءا تولته مؤسسة تحكیم دائم

  )..1994/12/17بتاریخ  408رقم 

مما یضع للدول حریة كاملة في وضع تعریف للتحكیم یلائم النظام القانوني وظروف 

  .الحیاة الاقتصادیة في هذه الدول

كیم ها للتحومن جانبنا فإننا نتفق مع ما ذهبت إلیه المحكمة الدستوریة العلیا في تعریف

یار بعین خعرض لنزاع معین بین طرفین على محكمة الأ"إذ أوضحت بان التحكیم هو 

بتفویض منهما، على ضوء شروط یحددانها، لیفصل هذا المحكم في ذلك أو  باختیارهما،

النزاع بقرار یكون نائیا عن شبهة الممالأة، مجردا من التحامل، وقاطعا لداء الخصومة في 

أحال الطرفان إلیه، بعد أن یدلى كل منهما بوجهة نظره تفصیلا من خلال  جوانبها، التي

  ". ضمانات التقاضي الرئیسیة
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  .تطور التحكیم: الفرع الثاني

، تتمثل أساسیة اجتماعیةي تنشئه، وظیفة تتولى الدولة من خلال النظام القضائي الذ 

ونا، وذلك عن طریق فض بتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع وصیانة حقوقهم شكلا ومضم

النزاعات التي تنشأ بینهم، فتقول الحق، وتلزم الناس باحترامه، وتقرر للمتضرر التعویض 

الذي یستحقه، بفضل الأحكام التي تصدرها المحاكم، والمتمتعة بالقوة التنفیذیة التي تجعلها 

القانون، وقواعد ، وذلك على أساس حسن تطبیق الاقتضاءقابلة للتنفیذ باستعمال القوة عند 

   .العدالة والقانون الطبیعي ومبادئ. العرف

وإذا كان طریق اللجوء إلى القضاء العادي مأمون الجانب بین أشخاص القانون العام  

تؤدي إلیها، فإن ذلك  إليوالخاص بسبب ما تحیطه الدولة من ضمانات تكفل تحقیق العدالة 

ات الدعوى ، وإعطائه أمد بسبب الشروط كالبطء في إجراء. لا یخلو من بعض السلبیات 

یترك أثارا سلبیة بین  إليالشكلیة والنصوص الجامدة في القوانین واجبة التطبیق، الأمر 

   .الأشخاص ویؤدي إلى قطع العلاقة التي كانت قائمة بین الأطراف

 وإذا كان من المقبول تطبیق هذه الإجراءات على المعاملات المدنیة فإن تطبیقها على 

مرا بین أطراف العلاقة الذین یتعاملون فیما ذة، المحلیة أو الدولیة یخلق تیالعلاقات التجار 

بینهم على أساس الثقة المتبادلة، ویودون السرعة في تسویة خلافاتهم وإزالة العوائق التي 

یة العقدیة، الداخل التزاماتهمتعترض علاقاتهم، وخلق المناخ الأفضل أمام المتعاقدین لتنفیذ 

  1.والخارجیة

وتلافیا للصعوبات القضائیة الناشئة، أجاز المشرع للمتعاقدین وبصورة استثنائیة، أن  

یلجؤوا إلى نظام قضائي آخر، مواز للنظام القضائي العادي، لفض خلافاتهم بشكل سریع 

واقتصادي وسري،هو نظام التحكیم الذي یختار الخصوم فیه شخصا یقوم بوظیفة قضائیة 

                                                           
م لنظام الفرقة التجاریة الدولیة ، مجلة الحقوق ، الكویت، العدد الأول، سیرورة قواعد إجراءات التحك: محمد شكري 1

  59، ص1993
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 المحكم" حیادیا نزیها یدعى للحصول منه على حكم قضائي له حجیته والتزاماتهمؤقتة، 

وقوته بین الأطراف طبقا لأحكام القانون، ما لم یكن مفوضا بالصلح أو أعفى بشكل صریح 

  .أحكام القانون، سوى ما یتعلق منها بالقواعد الإلزامیة واجبة التطبیق إتباعمن 

على مبدأ سلطان الإرادة، فإن التحكیم الرضائي أخذ یفقد وإذا كانت فكرة التحكیم تعتمد 

بعضا من فاعلیته في ضوء مصلحة المجتمع وتطور نهج التخطیط الاقتصادي في عدد من 

التعاقدیة أو غیر التعاقدیة، المدنیة أو  البلدان، وتبنى فكرة التحكیم الإجباري لحل الخلافات

العامة داخل الدولة الواحدة، أو بین المؤسسات  التجاریة، الناشئة بین المؤسسات والهیئات

 انتشاروعلى الرغم من ) دول مجموعة سوق التعاون الاقتصادي الكومیكون ( في الاقتصادیة

القضائي، سواء في اختیار  یعیش أزمة في التطبیق لنظام التحكیم في العالم، فإنه مازا

تنازع القوانین على الصعید الدولي  القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع، أو في مسألة

لاختیار القانون الأكثر ملاءمة لتطبیقه على النزاع موضوع اتفاق التحكیم، سواء ورد في 

مستقل، أو في مسألة اعتبار بند التحكیم اتفاقا مستقلا ومعالجة  اتفاقالعقد الأصلي أو في 

ختصاصها في ضوء اختلاف ما ینشأ عن ذلك من آثار، ومنح هیئة التحكیم سلطة الفصل لا

في إجراءات  بالاستمرارالأطراف التي تقدمها بشأن صحة البند، والعقد الأصلي ، وإجازتها 

التحكیم ، وعدم إیقافها، دون أن تتدخل المحاكم المختصة للنظر في هذه الدفوع أثناء مرحلة 

حجیته، ومعاملته  اكتسابالحكم الصادر عنه كالحكم القضائي في  اعتبارالتحكیم، ومن ثمّ 

معاملة الحكم الوطني أثناء النظر في حكم تنفیذه ، واعتبار نظام التحكیم نظاما مساعدا 

  .ادي، أن لم یكن قضاءللقضاء الع

القانون  مبادئخاصا ومستقلا على صعید التجارة الدولیة لفض خلافاتها على أساس  

حكیم على التقنیات القدیمة العدالة، ولم یقتصر وجود نظام الت ومبادئوقانون العرف 

العدالة وشجعتها فكرة المعارض التجاریة والأسواق في  مبادئه من حذو والحدیثة، وإنما استمد 
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القرون الوسطى ، وارتكزت على عادات وأعراف التجار على صعید التجارة الدولیة، وأیدته 

  1.أحكام الشرائع السماویة

ضلون التحكیم على القضاء، لأن التحكیم لا إنّ أطراف النزاع یف: وقدیما قال أرسطو 

  .یرى العدالة، ولأن القاضي لا یتقید بالتشریع 

وقد عززت الشرائع السماویة فكرة وجود التحكیم، واستنادا إلى ذلك فإنّ أصل التحكیم  

وإن خفتم شقاقا بینكما فابعثوا حكما من أهله ... الشریعة الإسلامیة یعود إلى  إحكامفي 

) 35ما جاء في سورة النساء الآیة ( أهلها إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما  وحكما من

والتحكیم فیه عبارة عن قضاء ویشترط في المحكم نفسه شروط القاضي، لكنه لا یملك 

لأطرافه و  اختیاري،و  الحدود، لذا فإن التحكیم اتفاقيو  اختصاصا مثله في مجالي القصاص

لهم عزل المحكم قبل صدور و  م، فإذا صدر فهو ملزم لهمحق الرجوع عنه قبل صدور الحك

  .حكمه

صعید كل من  استنادا إلى ذلك فإن الدور الذي یلعبه على نظام التحكیم علىو 

تكوین نظام قانوني خاص یلقى التأیید و  والتجاریة الدولیة ساهم في خلق الداخلیة  العلاقات

النظام یعیش جنبا إلى جنب مع النظام لذا أصبح هذا و  والدولي، على الصعیدین الداخلي 

تمنح و  القانون،و  القضائي العادي في واحد العدالة، تسقیها ینابیع الحضارات المتعاقبة بالفقه

بفضل المزایا التي و  القانونو  الثمار القانونیة لكل من یلجأ طلباً للعدالة في ضوء العرف

 میا إلى جانب النظم القضائیة الوطنیة،یتمتع بها نظام التحكیم، فقد أصبح نظاما قضائیا عال

إضافة إلى أنه أصبح . یتغلب على عدم الثقة بین النظم الاجتماعیة المختلفة في العالمو 

یضطلع بوظائف اقتصادیة سواء في مراقبته تنفیذ الخطة الاقتصادیة العامة في دول 

م الهیئات الاقتصادیة الاقتصاد الموجه، أو في تعدیله لشروط العقد الاقتصادي، أو في إلزا

 Lex mercatoriaتنفیذه تحقیقا للخطة الاقتصادیة العامة بدلا من القانون الدوليو  بإبرامه

ترسیخا لهذا الدور، بدأ التحكیم بمحاولة تكوین قانون تجاري خاص دولي الخاص، الذي و 

                                                           
  51، ص2007التحكیم في النفوذ الإداریة، دار النهضة العربیة، : جابر أحمد نصار. د -  1
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ون واجب اختیار القانو  یلاقي تطبیقه بعض الصعوبات، مثل تحدید قواعد تنازل القوانین،

قد نجحت هذه المحاولة عن و  ...حكم الصادر بمثابة الحكم الوطنياعتبار الو  التطبیق،

قد ظهر و  .طریق الاهتمام الدولي بنظام التحكیم التجاري من قبل الدول أو الأمم المتحدة

منها  1القواعد الدولیة التي تنظم شؤون التحكیم،و  نتیجة لهذا الاهتمام عدد من الاتفاقیات

اتفاقیة واشنطن عام و  1961اتفاقیة السوق الأوروبیة لعام و  ،1958اقیة نیویورك عام اتف

قواعد التحكیم الخاص الدولي و  ،1972عام  الاشتراكیةاتفاقیة الكومیكون بین الدول و  1965

اتفاقیة القانون النموذجي و  ،1983اتفاقیة الریاض القضائیة بین الدول العربیة و  ،1976

بفضل و  ،1987اتفاقیة عمان للتحكیم التجاري بین الدول العربیة و  ،1985للتحكیم عام 

العاملین في شؤون التحكیم، تمّ إصدار عدد من و  جهود مؤسسات التحكیم الدولیة، الإقلیمیة

جرى تعدیل القوانین المحلیة مثل قوانین المرافعات الفرنسي في و  القواعد الإجرائیة التحكیمیة،

أصبحت التعدیلات القانونیة تعترف و  1983الإیطالي في عام  المرافعاتو  ،1981عام 

 عقود التحكیم الأخیرة كما حددت القواعد العامة الموحدة لاختیارو  بصحة بنود التحكیم

على إجراءات التحكیم، طبقاً لإرادة الخصوم و  القوانین الواجبة التطبیق على موضوع النزاع،

ى اختیاره، فإنه یتم وفقا لتفویض المحكمین صراحة الصریحة أو الضمنیة، فإن لم یتفقوا عل

أو وفقا للنظام القانوني التحكیمي الذي یطبقونه، باختیار القاعدة الملائمة في التنازع 

باختیار قانون المرافعات وفقا و  التي تساعد على اختیار القانون الموضوعي، 2القانوني،

  . ین یطبقون قانون المرافعات في بلد التحكیملإرادة الخصم، فإن لم یتفقوا علیه فإنه المحتكم

  

  

  

                                                           
قوق ، جامعة التحكیم الإداري في المنازعات في صر وفرنسا، رسالة دكتوراه ، كلیة الح: نجلاء حسین أحمد خلیل . د 1

  .37، ص2002القاهرة
 37التحكیم التجاري والدولي، مرجع سابق، ص: یريبمحمود مختار الز  2
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  .أنواع التحكیم والطبیعة القانونیة :المطلب الثاني

إن التحكیم كظاهرة فرضت نفسها یتجلى في التحكیم الدولي أكثر مما یتجلى في 

التحكیم الداخلي، فقد تحول التحكیم إلى مرجع أساسي لحسم خلافات التجارة الدولیة وصارت 

القضائیة تأتي بعده وأصبحت التوظیفات والاستثمارات متمسكة بالتحكیم الدولي  المحاكم

لا تخطوا عبر الحدود إلا إذا كان التحكیم الدولي معها مقبولا في العقود التي  ، مرتبطة به

  .تبرمها

على مبدأ سلطان الإرادة بمعنى  أساسابالإضافة إلى أن نظام التحكیم وإن كان یقوم 

یه یتم باختیار طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة إلا أن التحكیم وباستقراء أن اللجوء إل

والهیئات المتخصصة في شانه یأخذ في العمل  بعض القوانین المتعلقة به وتطبیقات المراكز

، الطبیعة القانونیة )فرع أول(، وسنتناول في هذا المطلب أنواع التحكیم أكثر من نوع واحد

  ).يفرع ثان(للتحكیم 

  حكیمتأنواع ال :رع الأولفال

  :التحكیم المؤسسي/ التحكیم الخاص -أ

  : التحكیم الخاص –1

وفي هذا النوع من التحكیم یحدد فیه  ،ویقصد بهذا الأخیر تحكیم الحالات الخاصة

ردهم، ویقومون بتحدید أو  أطراف النزاع المواعید والمهل ویعینون المحكمین ویقومون بعزلهم

هیئة تحكیمیة، طالما إن التحكیم یتم أو  لى تطبیق إجراءات وقواعد منظمةطرفي النزاع ع

الهیئة، ومن ذلك على سبیل المثال، أن یختار الطرفان تطبیق أو  خارج إطار تلك المنظمة

) الیونسترال(القواعد الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة المعروف بقواعد 

ي هذا النوع من التحكیم مما یختاره طرفا النزاع من إجراءات وقواعد تطبق للتحكیم، فالعبرة ف

منظمة تحكیمیة حتى وإن التحكیم الذي كان أول نوع من أو  على التحكیم، وخارج أي هیئة
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التحكیم مازال مستمرا وما زالت له مكانة هامة في حقل التحكیم، ولاسیما في منازعات  أنواع

  .1الدول ذات السیادة التي تقر بین الدول فإن

وحیث تذهب إلى التحكیم فإنها لا ترضى به إلا إذا خصلته على القیاس والشكل  

 الذي یراعي سلطتها وسیادتها وكثیرا ما یحصل ذلك في منازعات تكون أطرافها الدولة ذاتها

ا التي مصالح حكومیة تابعة للدولة منها، التي ترتبط بمرافق عامة، ومنهأو  إحدى وزاراتهاأو 

لها نشاطات صناعیة وتجاریة ولها طابع خاص من الذاتیة والاستقلالیة الإداریة والمالیة هذه 

المؤسسات حیث تكون طرفا في النزاع لا تطرح سلطة وسیادة الدولة وهي تقبل ثم تذهب 

الوزارات هو أو  بسهولة إلى تحكیم مراكز التحكیم ولكن النوع الأخر من المؤسسات العامة

ته التحكیمیة، بحیث لا یقبل إلا التحكیم الذي یساهم هو في تنظیمه وتشكیل محكم الذي

میه، ویختار هو وخصمه المحك الثالث بحیث إذا لم یتوصل هو وخصمه یختار هو محك

إلى هذا الخیار، توقف التحكیم ثم ینظم هو وخصمه إجراءات التحكیم وأصوله، ثم تتولى 

 ا بالاتفاق، إذ اتفقوا تتولى هذه المحكمة النظر في الخلافالمحكمة التحكیمیة التي أوجدوه

ثم الفصل فیه یحكم لا یكون خاضعا لرقابة هیئة حقوقیة دائمة أخرى، وهذا النوع من التحكیم 

إذا كانت كمیة المنازعات التي تحل عن طریقه هي أقل، إلا أن نوعیة المنازعات التي تحل 

، ولاسیما المنازعات الكبرى بین الدول حول المواضیع على طریقه عدیدة لأنه یناسبها أكثر

المنازعات بین شركات متعددة الجنسیات، من هذا فإن هذه الظاهرة التي أو  التجاریة والمالیة

 institutionalتحكیم مراكز التحكیم : تلفت النظر في الزمن الحاضر هي أن نوعي التحكیم

  .و تحكیم المحكمة التحكیمیة

الأطراف، خصیصا لحل النزاع ویسمى تحكیم الحالات الخاصة كلاهما التي ینشئها 

له مكانته ومنازعاته، ویمكن القول أن تحكیم الحالات الخاصة هو تحكیم على القیاس، 

  .في مقاییسه ومعاییره) جاهز(وتحكیم مراكز التحكیم هو تحكیم 

                                                           
 /WWW. Moj- gov. sa/ document ation: ، مقال منشور على الرابط أحمد یوسف خلاوي، أنواع التحكیم -  1

tahkem/ snew.doc   
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  :التحكیم المؤسسي -2

دواه بل ضرورته خصوصا في مجال كما ذكرنا أنفا لقد فرض التحكیم أهمیته وج

علاقات التجارة الدولیة، مما اقتضى قیام مؤسسات وهیئات ومراكز متخصصة في مجال 

التحكم بما تمتلكه من إمكانات علمیة وفنیة مادیة وعملیة ولوائحها الخاصة في إجراءات 

الدولیة كما و أ التحكیم ولقد أنشأت العدید من تلك الهیئات سواء على المستویات الإقلیمیة

  :1ذكرنا سالفا، وعلى سبیل المثال

المعدل والساري المفعول اعتبارا من  ICCنظام هیئة التحكیم لغرفة التجارة الدولیة  -1

في البند الأول لهذا النظام حددهما هیئة التحكیم في غرفة التجارة الدولیة  1998/01/01

ت ذات الطابع الدولي في مجال الأعمال من قبل إدارة غرفة التجارة الدولیة في حل النزاعا

عن طریق التحكیم، والملاحظ أن نظام هذه الهیئة لم یستعمل عبارة التجارة الدولیة بل عبارة 

حرصا منه على توسیع معنى التجارة بحیث تشمل كل الأعمال وبذلك یكون قد ) الأعمال(

إلا . بالأعمال قابلا للتحكم تبنى المعیار الاقتصادي لدولیة التحكیم وجعل كل موضوع یتعلق

أنه یجوز للهیئة أن تحل النزاعات التي لیس لها طابع دولي في مجال الأعمال التي خولها 

: العقد التحكیمي الصلاحیة وقد أوصت غرفة التجارة الراغبین في ذلك بالبند التحكیمي التالي

لنظام المصالحة والتحكیم لجمیع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد یتم حسمها نهائیا وفق (

  ).محكمین یتم تعیینهم طبقا لذلك النظامأو  لغرفة التجارة الدولیة بواسطة حكم

قرارات التحكیم الصادرة من هذه الهیئة بغرفة التجارة الدولیة یتم مراجعتها  أنویلاحظ  -

تقتضي صورة مستقلة بواسطة المحكمة المشكلة في الغرفة التجاریة الدولیة التي لها أن 

بإدخال تعدیلات على الحكم من حیث الشكل ولها مع احترامها لحریة تقریر هیئة التحكیم أن 

تصدر حكما دون أن تقره المحكمة  لاأتنبه الهیئة إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا یجوز 

  .من حیث الشكل

                                                           
  .، نفس المرجعأحمد یوسف خلاوي، أنواع التحكیم -  1
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لهیئة م هذه ا1992/05/01أصبح حیز التنفیذ في  A.A.Aهیئة التحكیم الأمریكیة  -2

تنتظر في عدد كبیر من الدعاوي والتأكید لیست بنفس المظهر الدولي لمحكمة غرفة التجارة 

الدولیة وهذه الهیئة لا تطبق نظام مراجعة قرارات التحكیم الصادرة منها كما هو الحال في 

  .1محكمة غرفة التجارة الدولیة

هذه . لتحكیم الدولي عمراعلى الأرجح هي أكبر هیئات ا: محكمة لندن للتحكم الدولي -3

المحكمة تدیر خدمات التحكیم بموجب لوائحها الخاصة وكذلك لوائح التحكیم الخاصة بقانون 

لجنة الأمم المتحدة للتحكیم التجاري الدولي، وكذلك العمل بموجب أي نظام قانوني في أي 

جارة في العالم مكان في العالم أنشأت المحكمة مجالس التحكیم تغطي المجالس الرئیسیة للت

/ مجلس أمریكا الشمالیة/ مثل مجلس الأوروبي لجمیع الدول الأوروبیة والشرق الأوسط

على المستوى الإقلیمي قام مركز / والمجلس الإفریقي/ ومجلس دول جنوب شرق أسیا

التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بالبحرین، والذي أقر قادة هذه 

امه كمركز للتحكیم وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة الرابعة عشرة في الریاض في الدول نظ

وكتم العمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثة أشهر من تاریخ إقراره ویتمتع . 1993دیسمبر عام 

المركز بالشخصیة المعنویة المستقلة، ویختص بموجب المادة الثانیة من نظامه بالنظر في 

بینهم الغیر، سواء كانوا أشخاصا أو  بین مواطني دول مجلس التعاونالمنازعات التجاریة 

 معنویین ویختص بالنظر في المنازعات التجاریة إذا اتفق الطرفان كتابة في العقدأو  طیبین

في اتفاق لا حق على التحكیم في إطار هذا المركز، ویجري التحكیم فیه وفقا للائحة أو 

ایر في النقد المتفق به النزاع ویكون الحكم الصادر من إجراءات المركز ما لم یرد نص مغ

  .2إلخ...جراءات ملزما للطرفین ونهائیاهیئة التحكم وفقا لهذه الإ
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  .التحكیم الداخلي/ التحكیم الدولي  -ب 

  :التحكیم الدولي -1

والمقصود به في مجال علاقات التجارة الدولیة والمصالح الخارجیة لأطراف النزاع 

مصالح أو  تشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكیم ناشئ عن علاقة تجاریة دولیةوالتي تك

ولقد وجد التحكیم الدولي مجاله الخصیب . خارج الدول التي ینتمون إلیهاأو  خارجیة

خصوصا مع تنامي العلاقات التجاریة بین الدول وازدهار المشروعات الاستثماریة وتعدد 

باستثمار وضمان الاستثمار، ولكن ما هي المعاییر التي یمكن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة 

الوقوف عندها في التحدید في التحكیم الدولي كما في التحكیم الداخلي یجلس المحكمون 

وأطراف النزاع ومحاموهم حول طاولات في قاعة اجتماعات، لیس فیه شكلیات المحاكم 

كلهم من أبناء البلد الذي یجري فیه  القضائیة في التحكیم الداخلي، المحكمون والأطراف

أما في التحكیم الدولي . التحكیم والقانون المطبق هو قانون البلد الذي یجري فیه التحكیم

فالنزاع بین شركة إیطالیة وشركة مصریة مثلا فالقانون المطبق هو القانون الفرنسي والتحكیم 

ما في الدعاوي الكبرى محام یجري في جنیف والمحامون هو إیطالیون ومصریون وهناك رب

ربما محام فرنسي مكمل للمحامیین الإیطالیین عن الشركة الإیطالیة ومحامي أو  سویسري،

ربما محام فرنسي مكمل للمحامیین المصریین وربما اكتفى كل طرف بمحامیه أو  سویسري

مین من جنسیته، ولكن حجم الدعوى ربما یسمح بدخول محامین إضافیین أخرین غیر المحا

یكونون من أو  الذین تعودهم كل طرف، محامین دولیین، تكون لهم علاقة بالقانون المطبق،

جنسیة رئیس المحكمة التحكیمیة واتفاقیة قانونیة، هذا التنوع في الجنسیات یكون أمام التنوع 

  .ليفي الأنظمة القانونیة، وأمام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي ترعى هذا التحكیم الدو 

وهناك إمكانیة لان ترعى التحكیم الدولي خمس أنظمة قانونیة مختلفة على سبیل 

  :1المثال وهي
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أي اتفاقیة دولیة أو  قانون یطبق على الشرط التحكیمي وعلى شرط الاعتراف به وتنفیذه -

  .في مستوى القانون

أعلم أو  انونأي اتفاقیة دولیة عي في مستوى القأو  قانون یطبق على إجراءات التحكیم -

  .اتفاق الطرفین على تطبیق إجراءات تحكیم مركز تحكیميأو  منه

  .اتفاق على المبادئ العامة للقانونأو  القانون المطبق لحسم النزاع -

أي اتفاقیة دولیة أو  الأجنبیةأو  التحكیمیة الدولیة الأحكامالقانون الذي یطبق على تنفیذ  -

لا یكون هو القانون  أن، كذلك قانون العقد الذي یمكن أعلى منهأو  هي في مستوى القانون

مریح من المبادئ العامة أو  قانون البلد الذي وقع فیه العقد بل قانون دوليأو  الوطني

  .ما یسمى بقانون التجارةأو  للقانون واعتراف التجارة الدولیة

ضوء یكشف  لكن ما هي أهم المؤشرات الأجنبیة التي یمكن الوقوف عندها واستخلاص -

  دولي؟/ هل هو داخلي. طبیعة كل تحكیم

  :وقد تكون هذه المؤشرات الأجنبیة حوالي تسع وهي -

  .موضوع النزاع -1

  .جنسیة ومحل إقامة الطرفین -2

  .جنسیة المحكمین -3

  .القانون المطبق لحسم النزاع -4

  .قانون إجراءات المحاكمة المطبق -5

  .مكان التحكیم -6

  .اللغة -7

  .ملةالع -8

  .حركة انتقال الأموال غیر حدود الدول للخروج من اقتصاد البلد -9

ضواء لبیان الحدود التي تكون مع غیرها أ أنتصلح ) الأجنبیة(هذه المؤشرات التسع 

وهي مؤشرات لفك ارتباط التحكیم . ها التحكیم الداخلي ویبدأ بعدها التحكیم الدوليدینتهي عن
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للاقتصاد الداخلي لا في بلد وإذا كان المؤشر أو  لأي بلد ما بالتجارة الداخلیةأو  ببلدها

المؤشر غیر مرتبط ببلد  نكاأما إذا . التحكیم داخلي أنمرتبطا ببلد واحد كان مؤشرا على 

واحد، أدى تكاثر هذه المؤشرات إلى تغییر في نوعیة التحكیم ونقله من خانة التحكیم 

  .الداخلي إلى خانة التحكیم الدولي

  :ساد اعتماد مقاییس للتفریق بین التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي هماوقد 

  مكان التحكیم(المقیاس الجغرافي(  

  موضوع النزاع(المقیاس الاقتصادي(  

  ): مكان التحكیم(المقیاس الجغرافي  -2

إن مكان التحكیم حیث یكون في الخارج هو المقیاس والأساس، وهكذا فالتحكیم 

أو  أجنبیا وكذلك حجاب تطبیق قانون أجنبي أطرافهكان أو  بلد أجنبيأجنبي إذا أتم في 

وجود فریق أجنبي یجعل من التحكیم تحكیما أجنبیا، أو  قواعد إجراءات محاكمة أجنبیة

  .وبالتالي یجعل من القرار التحكیمي قرارا أجنبیا

طبق على نیویورك بعین الاعتبار وهي اتفاقیة ت هذا هو القیاس الذي أخذته اتفاقیة

الصادرة في دولة غیر الدولة التي یطلب منها الاعتراف بالقرار (القرارات التحكیمیة 

  .1 )تنفیذه على أراضیهاأو  التحكیمي

وقد تراجع دور ومكان التحكیم في المقیاس الجغرافي وأصبح المقیاس الجغرافي یأخذ 

خارج الدولة التي یجري فیها أیضا بعین الاعتبار مكان إقامة الأطراف فان كانوا مقیمین في 

بلدان أو  وإن كانوا مقیمین في أماكن. التحكیم، فهنا یصبح التحكیم أجنبي في هذا البلد

  ).القانون النموذجي(مختلفة فالتحكیم دولي 

هولندا مثلا بعد توقیع أو  وإن كان أحد طرفي النزاع على الأقل غیر مقیم في سویسرا

القانون السویسري سنة (في سویسرا هو دولي أو  هولندا العقد، فالتحكیم الذي یجري هو

  ).1986والقانون الهولندي سنة  1987
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والمتعلقة بالتحكیم الدولي، قد سبق  1961كذلك فإن اتفاقیة جنیف الأوروبیة لعام 

وطرحت شرطا وهو أن یكون النزاع ناشئا عن عملیة تجاریة دولیة إلا انها فرضت في الوقت 

) لهم مركز إقامة في بلدان مختلفةأو  أشخاص مقیمین(لنزاع قائما ما بین نفسه أن یكون ا

حول المبیعات الدولیة للمنقولات في تطبق على  1946وكذلك اتفاقیة لاهاي المعقودة عام 

  .)قاء تقع مؤسساتهم في بلاد أخرىفعقود البیع المعقودة بین ر (

لذي أخذ بعین الاعتبار في هذا المقیاس هو ا أننستخلص  أنفي الأخیر، نستطیع و 

الذي اعتمد ) UNCI TRlAL(القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

  .1985یونیه  21في 

ولقد ذهب هذا المقیاس إلى أن التحكیم یكون دولیا إذا كانت مؤسسات الفرقاء في 

إذا كان أحد الأماكن أو  تلفةاتفاقیة تحكیمیة عند إجراء هذه الاتفاقیة تقع في بلدان مخ

  .المذكورة لاحقا یقع خارج الدولة التي تقع فیها مؤسسات الفرقاء

  :1وهكذا یأخذ بعین الاعتبار

  :مكان التحكیم -

محددا بموجب هذه الاتفاقیة فكل مكان یتم فیه أو  إذا كان محددا في اتفاقیة التحكیم

المكان الذي یكون للنزاع أو  قة التجاریةتنفیذ جزء أساسي من الالتزامات الناشئة عن العلا

وقد أخذ بهذا المفهوم كثیر من القوانین  .إرادة الطرفین إذا اتفقا صراحةأو  علاقة أوثق به،

  .الحدیثة

  ):موضوع النزاع(المقیاس الاقتصادي  -3

طبیعة النزاع التي تؤخذ بعین الاعتبار، فیعتبر تحكیما دولیا ذلك الذي یتعلق بمصالح 

جنسیة الفرقاء أو  قانون إجراءات المحاكمة المطبقأو  ریة دولیة دون أخذ مكان التحكیمتجا

ولقد اعتمد قانون التحكیم الدولي اللبناني هذا المقیاس عندما أعطى للتحكیم . بعین الاعتبار

  ).یعتبر دولیا التحكیم الذي یتعلق بمصالح التجارة الدولیة: (الدولي التعریف التالي

                                                           
  .، نفس المرجعأحمد یوسف خلاوي، أنواع التحكیم -  1



 عات العملماهیة التحكیم في نزا                                            :الفصل الأول

 

26 

یعتبر تحكیما دولیا ذلك (نون الفرنسي للتحكیم فقد عرف التحكیم الدولي بأنه أما القا

  ).التحكیم الذي یضع في المیزان مصالح التجارة الدولیة

كما أن نظام محكمة غرفة التجارة الدولیة في باریس، ونظام تحكیم محكمة لندن لا  -

  .ینظران إلا منازعات التجارة الدولیة

خاصة بالتحكیم الدولي منها على سبیل  أحكامابعض الدول العربیة لقد أوردت قوانین  -

المثال دولة البحرین وسلطنة عمان ففي دولة البحرین صدر مرسوم بقانون التحكیم الدولي 

  ):یكون التحكیم دولیا: (بأن 03/1وینص في المادة  1994سنة  9رقم 

الاتفاق واقعا بین دولتین ذلك  إبرامإذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكیم وقت  -)أ

  .مختلفتین

  :إذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي فیها مقر عمل الطرفینأو  -)ب

  .طبقا لهأو  مكان التحكیم إذا كان محددا في اتفاق التحكیم* 

 المكان الذيأو  أي المكان ینفذ فیه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة

  1.یكون الموضوع النزاع أوثق الصلة

  .إذا اتفق الطرفان صراحة على موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة-) ج

قانون التحكیم في المنازعات  97/47هنا وفي سلطنة عمان نظم مرسوم سلطاني رقم 

ي ومعاییره الخاصة بالتحكیم الدول الأحكاممن على ) 3(وتنص المادة . المدنیة والتجاریة

  :ومنها

 إبراملفتین وقت أن یكون المركز الرئیسي لأعمال كل من الطرفین النزاع في دولتین مخت -

  .الخ.. .اتفاق التحكیم
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  :التحكیم الداخلي -2

هو التحكیم الطي یتم طبقا لأحكام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم 

لإجراءات والقواعد التي تطبق على عملیة فالقانون الوطني هو الذي ینص على كافة ا

التحكیم، ویلاحظ أن قوانین بعض الدول العربیة تتضمن نصوصا تمیز بین نوعین من 

  .التحكیم

  :التحكیم الإلزامي/ التحكیم الاختیاري  -ج 

  :التحكیم الاختیاري -1

، فلهما الحرة إرادتهماالمقصود به التحكیم الذي یتم بناء على اتفاق الطرفین وبمحض 

اللجوء باختیارهما إلى التحكیم لفض النزاع القائم بینهما واختیار المحكمین والإجراءات 

والقواعد التي تطبق التحكیم، وقد ینظر القانون مثل هذا التحكیم، ووضع الضوابط اللازمة 

والمناسبة لضمان فاعلیتهن ولكن تبقى الحریة للطرفین اللجوء إلیه عوضا عن اللجوء إلى 

  .لمحاكما

  :التحكیم الإلزامي -2

وفي هذا النوع من التحكیم یلزم القانون طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكیم والخضوع 

  .1لأحكامه في بعض المنازعات

وقوانین بعض الدول العربیة تنص على هذا النوع من التحكیم في شأن منازعات معینة  -

  :التحكیم في منازعات معینة منها من ذلك القانون الدستوري إذ یلزم اللجوء إلى

  .الإجباريقضایا العمل حیث تحل الخلافات بین العمال وأرباب الأعمال بالتحكیم  -

نتطرق إلى نظام التحكیم السعودي، فإنني أشیر هنا إلى بدائل أخرى لفض  أنولكن قبل 

  .الأمریكیة المتحدة الولایات المنازعات ابتكرها رجال القانون في

هو الوسیلة الأساسیة لحل المنازعات، ولكن مع تطور ظروف التجارة فالقضاء 

والاستثمار الداخلي والدولي أحدثت شیئا إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات، 

                                                           
  19: ص . 2001منشأة المعارف، الإسكندریة، . “التحكیم الإختیاري والإجباري”أحمد أبو الوفا،  -  1
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والتحكیم الدولي عندما تطور مع تطور التجارة الدولیة والتوظیفات الدولیة، تطور بإجراءات 

المحاكم القضائیة، ثم جاءت المعاهدات الدولیة لتحصنه  المحاكمة التي اقتربت كثیرا من

وتحصن أحكامه بحیث لم یعد من المبالغة قول بأن التحكیم الدولي لم یعد وسیلة بدیلة لحسم 

یكاد یصبح الوسیلة الأساسیة لحسم منازعات التجارة أو  منازعات التجارة الدولیة بل أصبح

ل أخرى بدیلة لحسم المنازعات بین التحكیم الدولیة ویستثمر هذا التطور فیوجد وسائ

  .والقضاء

فقد أخذ التوفیق والوساطة طریقهما لیصبحا أیضا من الوسائل البدیلة لحسم النزاعات، 

هكذا وضعت اتفاقیة المؤسسات العربیة لضمان الاستثمار مفاوضات الوساطة والتوفیق 

للجوء إلى التحكیم وكذلك فعلت اتفاقیة وسیلة بدیلة لحسم النزاع یرجع إلیها لحسم النزاع قبل ا

الدول الأخرى ففتحت باب  ةالبنك الدولي بشأن تسویة منازعات الاستثمار بین الدول وموالم

التوفیق قبل التحكیم ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسیلة أخرى من وسائل حسم 

  .المنازعات بطریقة ودیة

التجارة الدولیة على نظام المصالحة وكذلك نص نظام المصالحة والتحكیم لغرفة 

  .1الاختیاریة ووضع له إجراءات

قواعد للتوفیق كان ) لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة(وكذلك وضعت الیونسترال  -

. لها وقع في المنازعات الدولیة وكان لها أثر في نشر التوفیق كوسیلة لحسم المنازعات ودیا

بقیا وسیلتین بدیلتین غیر عملتین وبقي القضاء هو الوسیلة ولكن التوفیق والوساطة 

في، حیث  1977كان عام  أن إلىالأساسیة، والتحكیم هو الوسیلة البدیلة لحسم المنازعات 

القضاء منذ ثلاث سنوات وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء  أمامكانت هناك دعوة عالقة 

وأرهقت الدعوة الطرفین  محامین وأتعاب یةونفقات قضائ وجلسات ومستندات ونفقات خبرة

  .بالوقت والمصاریف، ثم طرحت فكرة وسیلة بدیلة لحسم هذا النزاع
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لماذا لا نؤلف محكمة مضمرة كل طرف یختار أحد كبار موظفیه ممن له درایة 

  .ومعرفة تفاصیل النزاع ثم یختار الموظفان رئیسا محایدا

ت المحاكمة القضائیة وعقدت المحكمة المصغرة وراقت الفكرة للطرفین وأوقفت إجراءا -

واستمرت الجلسة نصف ساعة أدلي بعدها رئیس المحكمة . جلسة لیست إلزامیة في شيء

المحاید برأي شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفین أي عضو المحكمة إلى غرفة 

وانتهت الدعوى مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا لیعلنا اتفاقهما،  يجانبیة قد خلا ف

، وكانت ولادة ما یسمى في والأتعابعلى خیر وسلام ووقف نزیف الوقت والنفقات والرسوم 

  .Alternative Disputes Resolutionالولایات المتحدة الأمریكیة 

  .الوسیلة البدیلة لحسم النزاع A.D.Rواختصرت وعرفت بال

لذین اختاروه بمحض إرادتهم أما المحكم فكما نعلم یستمد سلطته من أطراف النزاع ا

لكي یقوم بمهمة حسم النزاع، وقد یفوضونه بإجراء الصلح فعندئذ یصدر قرارا بالصلح، وإن 

یطلبوا منه حسم النزاع طبقا للقواعد العامة في التحكیم وعندئذ تجري المرافعة ویصدر 

  1.اتالمحكم قرارا نهائیا منیا على الأسس القانونیة من حیث الموضوع والإجراء

یضاف إلى ما تقدم أنه لا یوجد نماذج قرارات التحكیم المنشور ما یفید صدورها باسم 

لا یمكن أن نتصور في مجال التحكیم الدولي و  السلطة العلیا في البلاد التي صدرت فیها،

لا بأطراف النزاع ولا و  )موضوع النزاع(عند إجراء التحكیم في دولة ما لیس لها صلة بالعقد 

عند اجتماع المحكمین في تلك الدولة بسبب اختیاره أو  .ن الواجب التطبیق عن النزاعبالقانو 

فمن الذي خول المحكم أن یصدر الحكم التحكیمي الدولي . كمكان للتحكیم من قبل الطرفین

باسم السلطة العلیا في تلك الدولة، القاضي یمارس عمله بموجب القواعد القانونیة التي تنظم 

  .ي في البلادالعمل القضائ

أما في حالة التحكیم فالأساس هو ما أراده الطرفان ولهما الحریة في الاتفاق على 

أما قول الأستاذ أبو الوفا عن خلو نموذج أحكام التحكیم . الكیفیة التي یجري فیها التحكیم
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ن الموجودة في المؤلفات الفرنسیة من ذكر صدورها باسم السلطة العلیا في البلاد لأن ذلك م

المسلمات، فلا نعتقد أن ذلك هو المقصود، بل إن العكس هو الصحیح وهو دلیل على أن 

  .الأحكام التحكیمیة لا تصدر باسم السلطة العلیا في البلاد

  الطبیعة القانونیة للتحكیم: الثانيالفرع 

 إليلتحكیم، فاتجه البعض الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة لنظام ا آراءتعددت 

التعاقدیة "أو  العقدیة الطبیعة الآخرفي حین رجح البعض " الطبیعة القضائیة" ترجیح

بموقف وسط، عن طریق تبني حل توافقي مقتضاه  الآخذ الآخروحاول البعض " للتحكیم

بطبیعة مختلطة " اعتبار نظام التحكیم في مجموعة مزیجا بین العنصرین ومن ثم فانه یتسم 

ف الآراء الفقهیة وانعكاساتها على تحدید الطبیعة القانونیة وعلیه سنقوم باستعراض مختل".

  .1للتحكیم

  :العقدیةأو  النظریة التعاقدیة- أ

 نظام التحكیم ذو طبیعة تعاقدیة أنالنظریة التعاقدیة لنظام التحكیم  أنصاریرى 

 أنهمو  لیس لهم ولایة للحكمو  هیئة التحكیم لیسوا قضاة أعضاء أنذلك  ،لیست قضائیةو 

التحكیم الصادرة في المنازعات  أحكام أنكما  ،غیر قضائیة صااشخأ أوعادیین  أفرادد مجر 

 قضائیة أحكامافي الولایة القضائیة المقررة للقضاء العام في الدولة لیست  أصلاالتي تدخل 

المتحكمین الذین حكموا للفصل في  الإطراف إرادةأثارها من  الأحكامتستعیر هذه  إنماو 

 أنلطبیعة التحكیم یتأسس علي  جوهر النظریة العقدیة أنتضح من هذا یو  المنازعات

هذا هو و  عقد ینشا عنه نظام التحكیمأو  اتفاقأو  فهو تراضي الأطرافالتحكیم هو من عمل 

یلتزم و  یقوم علیهو  الاتفاق إليانه یرتد  إلاعمل صادر من المحكم ، و الفردیة الإرادةدور 

  .2بمضمونه
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نظریة كذلك، انه بما ان هذه الاحكام الصادرة في المنازعات ویرى أنصار هذه ال

تستعیر اثارها من ارادة الاطراف المحكمین، فانه یلزم ان تستمد هذه الاحكام التحكیمیة قوتها 

التنفیذیة من سلطات الدولة،وذلك بعد التحقیق من انتفاء ما یمنع تنفیذها، حیث تصبح بذلك 

  .ذ الذي یصدره القضاء العام هو الذي یمنح القرار القوة التنفیذیةواجبة التنفیذ،فالأمر بالتنفی

حیث ایدت الطبیعة " محكمة النقض الفرنسیة " وقد وجد هذا الاتجاه صدى لدي 

التعاقدیة للتحكیم وانسحاب هذه الطبیعة الي كل من اتفاق التحكیم،وحكم التحكیموذلك في 

قرارات التحكیم الصادرة على اساس : فیهوالذي جاء 1937یولیوز سنه  27حكمها الصادر 

  .مشارطة تحكیم تكون وحدة واحدة مع هذه المشارطة وتنسحب علیها صیغتها التعاقدیة

بالنسبة لموقف القضاء في مصر من هذه النظریة، یتضح من عدة احكام اصدرتها 

فهي تركز  محكمة النقض المصریة، بیانها بحیث انها ترجع الطابع الاتفاقي لنظام التحكیم،

الممیز الجوهري للنشاط التحكیمي و  الذي یمثل نقطة الانطلاقو  علي الاساس التعاقدي له،

  .في مختلف مراحله

على اسانید متعددة في تدعیم الطبیعة العقدیة لحكم " النظریة العقدیة"وقد استندأنصار 

م وعلى الفرق بین هذا التحكیم، تعتمد على الدور الجوهري الذي تمثله ارادة الافراد في التحكی

  .1"المحكم لا یتمتع بسلطات القاضي " على ان  الحكم والحكم القضائي تأسیسا

نظام التحكیم " اختلاف في الهدف بین  واستند أنصار هذه النظریة العقدیة كذلك على

مصالح " وبین نظام القضاء العام في الدولة، اذ بینما یرمي نظام التحكیم الي تحقیق " 

للأطراف المحتكمین، فان نظام القضاء العام في الدولة یرمي الي تحقیق المصلحة  "خاصة 

  .العامة
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وقد تعرضت هذه النظریة العقدیة لطبیعة التحكیم لبعض الانتقادات منها، ان هذه 

  .النظریة ابرزت دور الارادة في الاتفاق على التحكیم واهملت الوظیفة القضائیة للمحكم

  :ةالنظریة القضائی - ب

التي " طبیعة المهمة " الاعتماد علي و  تقوم هذه النظریة علي اساس تركیز النظر

بل  ،یجوز حكمه حجیة الامر المقضي، و یؤدیها المحكم فهو یفصل في نزاع شانه القاضي

 ،الاتفاقیات الدولیةو  یتمیز حكم التحكیم بعدم قابلیته للطعن فیه في ضل معظم التشریعات

انه قاض خاص  ،ي قابل للطعن فیه فالمحكم یؤدي وظیفة القاضيفي حین ان حكم القاض

هو قانون الدولة التي سمحت  ،سند قیام المحكم بوظیفة القاضيو  یقابل قاضي الدولة

بالتحكیم كوسیلة لحسم المنازعات یمكن للأفراد الالتجاء الیها كما ان حكم المحكم یتشابه مع 

یتشابه مع المركز القانوني للمحكم مع  ،ثارالاو  المضمونو  حكم القضاء من حیث الشكل

  .1المركز القانوني للقاضي

ویرى انصار هذه النظریة القضائیة ان التحكیم نوع من انواع القضاء الي جانب 

وحدها سلطة الفصل في المنازعات التي تنشا  رفهذه الاخیرة لم تحتك ،القضاء العام للدولة

لهم بالالتجاء الي نظام التحكیم للفصل في المنازعات لكنها سمحت و  الجماعات، و بین الافراد

كذلك یرى انصار هذه النظریة ان ما یصدر عن هیئة التحكیم في النزاع  ،القائمة بینهم

هیئة " موضوع الاتفاق علي التحكیم یعتبر حكما بالمعنى الفني الدقیق بمعنى ان الحكم 

الصفة القضائیة هي التي  :الوفا ان یرى الاستاذ احمد ابوو  التحكیم یعتبر عملا قضائیا

ان حكم المحكم هو عمل قضائي شانه شان العمل القضائي الصادر ، و تغلب علي التحكیم

التحكیم طریق قضائي  :علي كون" المحاكم " او كما قضت .من السلطة القضائیة في الدولة

ا علیه مستقلة للفصل في الخصومات التي یطرحهو  یتمتع فیه المحكم بسلطات ذاتیة

المراكز و  حمایة الحقوقو  الخصوم فالتحكیم طریق مواز تعترف به الدولة لأداء العدالة

  .القانونیة
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ویبدو ان نظریة الطبیعة القضائیة للتحكیم تحظى الآن بتأیید واسع في احكام القضاء 

في فرنسا، فموقف احكام القضاء في فرنسا منذ نهایة القرن الماضي كان یتجه الي اعتبار 

  .نظام التحكیم وما یصدر عنه من قرارات من طبیعة قضائیة

في الفقه والقضاء الفرنسي ان المحكم قاضي وبعد ما یصدره  الآنومن المستقر علیه 

حكما حقیقیا، اي عملا قضائیا وهذا الحكم یقف من الخصومة موقف احكام القضاء بمجرد 

لاحكام التي تصدر من القضاء صدوره والتوقیع علیه، ویعتبر ورقة رسمیة شانه شان ا

  .العادي وتكون له قوة ملزمة

غیر ان انصار الطبیعة القضائیة التي یباشرها المحكم فمنهم من اعتقد بان اساس 

هو تفویض الدولة للمحكم بإقامة العدل بین و  سلطة المحكم في تسویة النزاع بین الخصوم

محت بالتحكیم كوسیلة یمكن للأطراف الخصوم استنادا الي النظام القانوني للدولة التي س

في حین اعتقد اخرون بان اساس سلطة القاضي في  ،الاتجاه الیها للفصل في المنازعات

بل لان هذا الاخیر فضلا عن سبق ظهوره علي  ،الدولة هي ذاتها التي تتمتع بها المحكم

 بأصالة قضاء الدولة فانه یشكل الي جانب قضاء الدولة العام قضاء خاص حیث یتمتع

  .1تنظیم خاص مما ساهم فعلا في انتشار مراكزه في جمیع انحاء المعمورةو 

  :النظریة المختلطة -ج

هذه النظریة ان تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم یتم من خلال تحدید  أنصاریرى 

 في أساسهافالطبیعة العقدیة تجد  ،القضاء في هذا النظامو  التأثیرات المزدوجة لفكرتي العقد

هذا یتطلب احترام هذا ، و علي اللجوء الي التحكیم للفصل بالنزاع القائم بینهم الأطرافاتفاق 

الطبیعة القضائیة تجد اساسها في الفصل و  "سلطان الارادة " الاتفاق انطلاقا من احترام مبدا 

تعتمد اسانید هذه ، و في هذا النوع وفقا لإجراءات قضائیة یصدر بناءا علیها حكم قضائي

علي المهمة القضائیة التي یقوم و  لنظریة علي الدور الجوهري الذي تمثله ارادة اطراف النزاعا

الطبیعة المختلطة هي التي تفسر الاحكام التي تبدو متعارضة في داخل نظام و  بها المحكم
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سلطة  ،امكانیة ردهو  الالتزام بتوضیح اسباب الحكمو  مثل احترام مبدا المواجهة ،التحكیم

هذا لا یفسره الا الطبیعة و  البحث عن ادلة الاثباتو  لتحكیم في ادارة القضیةمحكمة ا

قدرة الخصوم علي تحدید و  جواز الطعن علي حكم المحكم بدعوى بطلان أماالقضائیة 

فلا یفسره الا التأثیر التعاقدي علي طبیعة  ،اختیار القانون واجب التطبیقو  اجراءات التحكیم

اخل هذه النظریة یدور حول تحدید اللحظة التي یتحول فیها التحكیم الاختلاف د، و هذا النظام

  .من الطبیعة التعاقدیة الي الطبیعة القضائیة

ویرى بعض من أنصار هذه النظریة ان التحكیم لیس اتفاقا محضا ولیس قضاء 

محضا وانما هو نظام یمر في مراحل متعددة فهو في اوله اتفاق، وفي وسطه اجراء وفي 

  .ماخره حك

والتحكیم یبدو في راي أنصار نظریة الطبیعة المختلطة للتحكیم، من الطبیعة على 

مزدوجة هجینة النظریتین التعاقدیة والقضائیة أو  ان كلا من هایبرید میكست مختلطة أساس

جزء من الحقیقة الا ان إطلاق الاخذ بأحدهم، دون الاخر یثیر كثیرا من  أصابتاقد 

الاحسن الجمع بینهما واعتبار نظام التحكیم له طبیعة مزدوجة المصاعب،ولهذا كان من 

  .عقدیة وقضائیة

الاسهل ولم تواجه مشكلة أو  على هذه النظریة انها اخذت الحل السهل وما یؤخذ

التكییف القانوني لطبیعة التحكیم،وتوجهت الي فكرة تحویلیة للتحكیم من عقد الي قضاء وهذا 

الطبیعة " القول بالطبیعة المختلطة لا یحل مسالة تحدید  یعد هروبا من المشكلة، اذ ان

  .1"القانونیة للتحكیم 

  :النظریة التحكیمیة -د

وفقا لهذه النظریة فان التحكیم یعتبر عملا مستقلا له طبیعة متمیزة خاصة به فهذه 

ذي كما لا تعتبره عملا قضائیا كالقضاء ال ،النظریة لا تعتبر التحكیم عملا ارادیا كالصلح

انما تعتبر التحكیم عملا ذاتیا و  ینزل حكم القانون علي النزاع بحكم مفروض علي الاطراف
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لأنه ینطلق من اعتبارات خاصة یجب مراعاتها بقدر المستطاع لتحقیق مصالح  ،مستقلا

 القضائیةو  التحكیم وفقا لهذه النظریة هو نظام اصیل متحرر من العناصر التعاقدیةو  الخصوم

تقول هذه النظریة بان ارادة الاطراف المتفقة و  ة الضروریة في نظر القضایایضمن السرعو 

فالعقد لیس  ،الا انها لا تقیس شمولو تطوراته ،ان كان اساس نظام التحكیمو  علي التحكیم

  .1هو الجوهر لنظام التحكیم بدلیل عدم وجوده في نظام التحكیم الاجباري

  .یميشروط صحة الحكم التحك: ثالثلمطلب الا

نشیر إلى أن إقرار بأن حكم التحكیم یكتب بنفس الطریقة التي تكتب بها الأحكام لا 

یعني مطلقا أن الحكم یصدر باسم السلطة العلیا، وإنما المقصود من ذلك أن یتضمن الحكم 

نفس الفقرات التي یحتوي علیها الحكم من حیث أسماء الأطراف والشخص الذي أصدر 

ولا یفوتنا القول . وأسباب الحكم، وتاریخه ومكانه وتوقیع من أصدرهالحكم وموضوع النزاع 

بأن أیا من القواعد التحكیم الدولیة التي تحدد إجراءات التحكیم ومشتملات الأحكام لم تتطرق 

إلى وجوب إصدار الحكم من قبل المحكم باسم السلطة العلیا في البلاد التي تعتبر مكانا 

، )فرع أول(لمطلب الشروط الشكلیة لصحة الحكم التحكیمي ، سنتناول في هذا اللتحكیم

  ).فرع ثالث(، أنواع الحكم التحكیمي )فرع ثاني(الشروط الموضوعیة لصحة الحكم التحكیمي 

  الشروط الشكلیة لصحة الحكم التحكیمي: القرع الأول

عند النظر في بعض النصوص الدولیة المتعلقة بالتحكیم الدولي نجد انها تتطلب 

من القانون  31ض الشروط الواجب توافرها في الحكم التحكیمي بحیث جاءت المادة بع

د لتبیین الشروط الشكلیة الواجب توافرها، أما في قواعد لجنة الأمم .ت.ق.م.ا.النموذجي ل

  :منها تضع الشروط التالیة 32المتحد لقواعد التحكیم التجاري الدولي فالمادة 

رف المحكمین، وإذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة أعضاء كتابة الحكم وتوقیعه من ط -1

  .نقص توقیع أحدهم یجب تبیان سبب ذلك في الحكم

                                                           
 .340- 339: محمود السید عمر التحیوي، مرجع سابق، ص  -  1
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  .تسبیب الحكم إلا إذا اتفق الطرفان على غیر ذلك -2

  .بیان تاریخ ومكان إصدار الحكم -3

ا حددت .م.ا.وما بعدها من ق 1047القانون الجزائري تولى هذه المسألة في المادة 

الكتابة، التسبیب، تعیین : روط الشكلیة الواجب توافرها في القرار التحكیمي لصحته وهيالش

  .مكان وتاریخ صدور هذا القرار والتوقیع

منه على أن قرار ) 1472(أما قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي فینص في المادة 

  :التحكیم یشتمل على الأمور الآتیة

  .أسماء المحكمین الذین أصدروه -

  .تاریخ إصداره -

  تسمیتهم ومركز الشرطةأو  أسماء الأطراف، ومحل إقامتهم -

  ساعدوا الأطرافأو  الأشخاص الذین مثلواأو  أسماء المحامین -

قد نصت على أن حكم التحكیم یجب أن ) 1741(علما أن المادة السابقة المادة 

  1.إلى إصدار الحكم یتضمن موجزا لادعاءات الطرفین ومستنداتهم والأسباب التي أدت

على أن حكم التحكیم ) 1071/5(أما في القانون البلجیكي فینص في المادة 

  :یتضمن

  .أسماء المحكمین وعناوینهم الدائمة -أ

  .أسماء الأطراف وعناوینهم الدائمة -ب

  .موضوع النزاع -ج

  .تاریخ إصدار الحكم -د

  .باب الحكمویضاف على ذلك أس. مكان التحكیم ومكان إصدار الحكم -و

فرغم منح المشرع الجزائري لأطراف التحكیم سلطة تحدید الجهة القضائیة التي یؤول 

تنفیذه أو  لها الاختصاص لمساعدة محكمة التحكیم، فإن تحدیده لمحكمة مكان إبرام العقد

                                                           
  .178ص  2010لزهر بن سعید، كرم زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، الدراسة المقارنة، دار الفكر الجامعي  -1
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ذلك أن مكان إبرام العقد وتنفیذه قد یكون بعیدا عن مكان إجراء  1041یعارض أحكام المادة 

  .كیم، وهو ما یكلف أطراف التحكیم أعباء إضافیةالتح

 إن تحدید إصدار الحكم التحكیم بالغة الدقة ذلك أنه ینتج آثارا عدیدة بالنسبة للمحكم

المحكمین وبالنسبة للأطراف المتنازعة فقد ثار الخلاف حول تحدید الوقت التي ینتج أو 

والقواعد التحكیمیة، فمنها من  وانینالحكم التحكیمي آثاره بسبب اجتهادات الفقه ونصوص الق

یعتبر إن آثار الحكم التحكیمي تبدأ بعد صدوره، أي من تاریخ إصداره المذكور في القرار 

ومنها ما ینص على أن آثار القرار تبدأ منذ اكتساب القرار الدرجة القطعیة، ومنا ما یجعل 

  .ینتج فیه آثاره القانونیةتاریخ إیداع القرار لدة المحكمة المختصة هو التاریخ الذي 

أما القانون البلجیكي نص على أن الحكم التحكیمي یترتب آثاره منذ تبلیغ الطرفین 

ف .م.إ.ق 1476وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي المادة ) 1752المادة (بحكم التحكیم 

ینتج فیه الحكم لمن غالبیة القوانین ومنها القوانین العربیة لا تنص صراحة على الوقت الذي 

التحكیمي آثاره القانونیة، وقیاسا على الأحكام القضائیة فإن الحكم المذكور ینتج آثاره منذ 

  .صدوره بشكل صحیح

یتشابه الحكم التحكیمي مع الحكم القضائي من حیث الأمور التي یتضمنها الحكم 

ر بنفس وتنص بعض قوانین الدول على أن حكم التحكیم یصدر طبقا لأحكامها، ویصد

الطریقة التي یصدر بها الحكم التي تصدره المحكمة ولكن قبل أن نبحث بالتفصیل في 

نرى أن نناقش مسألة آثارها بعض الكتاب . الأمور التي یجب أن یتضمنها حكم التحكیم

حول صدور حكم التحكیم باسم السلطة العلیا في البلاد، شأنه في ذلك شأن الحكم الذي 

  .1یصدره القاضي

وإذا یفرض الحكم على : " كتب الدكتور أحمد أبو الوفا في تبریر ذلك قائلا فقد

المحتكمین فیلتزموا بتنفیذه یفرض على السلطات الأخرى فتعمل هي على تنفیذه واحترامه 

                                                           
  .227ص  2006ار هومة الجزائر، الطبعة الثانیة، قادري عبد العزیز، الإستثمارات الدولیة، د -1
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فیجب أن یصدر باسم السلطة العلیا في البلاد، فإنه یفقد شكله كحكم لأن صدوره باسمها 

  .1"وراء إصداره وتستوجب تنفیذه یوضح أن القوة العامة هي من

إلا أنه یرى البعض من الباحثین في التحكیم، یطلق علیه في بعض التشریعات اسم 

عن هیئة قضائیة، والتي تمثل السلطة أو  الحكم القضائي تماما الذي یصدر عن قاضي

 بموجب القوانین الخاصةأو  العامة المخولة بإصدار تلك الأحكام بموجب دستور البلاد

وعندما یصرح في صدر الحكم بأن الحكم قد أصدره القاضي باسم . بالسلطة القضائیة

باسم الأمة، وإنما یؤكد بذلك على الولایة العامة للقضاء والسلطة التي یستند إلیها أو  الشعب

  .2في إصدار أحكامه التي یجب احترامها وتنفیذها من كافة الأشخاص والمؤسسات

منه وتحت عنوان  21نموذجي للتحكیم الدولي في المادة كذلك جاء في القانون ال

  :شكل حكم التحكیم ومحتویاته، النص التالي

المحكمین، وفي إجراءات التحكیم التي أو  یصدر حكم التحكیم كتابة ویوقعه المحكم -أ

جمیع أعضاء هیئة التحكیم أو  یشترك فیها أكثر من محكم واحد، یكفي أن توقعه الأغلبیة

  .ان سبب غیبیة أي توقیعشریطة بی

یبین في حكم التحكیم الأسباب التي بني علیها الحكم، ما لم یكن الطرفان قد اتفقا على  -ب

  .30ما لم یكن القرار قد صدر بشروط متفق علیها بمقتضى المادة أو  عدم بیان الأسباب

 2المادة من  1یجب أن یبین الحكم تاریخ صدوره ومكان التحكیم المحدد وفق للفقرة  -ج

  .3ویعتبر حكم التحكیم صادر في ذلك المكان

من الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري  22كذلك یشیر نص الفقرة الأولى من المادة 

یجب أن یكون القرار مسببا وأن یتضمن أسماء المحكمین والطرفین وتاریخ : "حیث جاء فیها

                                                           
 .155و 154محمود مختار أحمد بربري، مرجع سابق، ص  -1
 2007حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  -2
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ت الخصوم والخلاصة الموجزة الحكم ومكان صدوره وعرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبا

  ".جزئیاأو  لدفوعهم ودفاعهم والرد علیها والطرف الذي یتحمل الأتعاب كلیا

بعد عرض هذه الأمثلة من النصوص التي تحدد مشتملات الحكم التحكیمي نلخص 

إلى القول بأن الحكم التحكیمي یحتوي على الأمور التالیة التي تمثل الشروط الشكلیة الواجب 

  .ا في الحكم التحكیميتوافره

  :أسماء المحكمین -أ

من الضروري ذكر أسماء المحكمین في الحكم التحكیمي وقد جرت العادة على ذكر 

صفاتهم وعناوینهم والطرف الذي فام بتعیین كل منهم وكیفیة اختیار المحكم الرئیس، وفي 

لتحكیم یتم بعد قبول ذلك أن عقد ا. بعض القرارات الدولیة یشار إلى قبول المحكم لمهمته

المحكم لمهمته وكما رأینا أیضا في صدد بدایة المذي التي یجب من خلالها إصدار قرار 

  .التحكیم

  :أسماء أطراف النزاع - ب

یجب ذكر اسم كطرف من أطراف النزاع في التحكیم وقد یشار إلى طالب التحكیم 

أو  م أشخاصا طبیعیةبالمدعي والشخص المطلوب ضده بالمدعي علیه، وقد یكون الخصو 

 معنویة وفي حالة الشخص الطبیعي الاسم الكامل لكل واحد مع عنوانه، أما إذا كان الخصوم

كما یذكر . أحدهم من الأشخاص المعنویة فیذكر اسم الشخص المعنوي ومركز أعمالهأو 

  .مستشارین لكل طرف في حالة وجودهمأو  في القرار أسماء المحامین

  :اق التحكیمالإشارة إلى اتف -ج

نرى أنه من الضرورة الإشارة إلى الاتفاق التحكیم في القرار سواء أكان الاتفاق قد ورد 

بصیغة اتفاق لاحق بین لنشوء أو  في صیغة شرط التحكیم ضمن العقد الذي تم بین الطرفین

 النزاع في صورة مشارطة التحكیم، وهكذا نجد ان الاتفاق الخاص بالتحكیم قد ورد في الحكم

حیث یوضح مثل هذا الاتفاق التفاصیل التي الطرفان قد اتفقا علیهما بشأن كیفیة إجراء 

  .التحكیم
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  :موضوع النزاع -د

یجب أن یذكر في القرار موضوع النزاع الذي أثیر بین الطرفین المتعاقدین والذي أدى 

كیم، وغالبا ما إلى طلب أحد الأطراف البدء بالإجراءات، لكي یتم البحث في ذلك النزاع بالتح

عدم أو  نجد ملخصا لطلبات المدعي والأسباب التي دفع بها المدعي علیه لرد الطلب

  .موافقته على طلبات الخصم الأمر الذي أدى إلى عرض النزاع على التحكیم

  :الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحكمین -هـ 

ات التي تمت أثناء سیر في هذه الفقرة من القرار یذكر المحكمون خلاصة للإجراء

تذكر القرارات التي اتخذت بشأن الحجز الاحتیاطي وتواریخ إجراء المرافعة : تحكیم فمثلا

وادعاءات كل من الطرفین والمذكرات واللوائح التي قدمت من كل واحد منهما وأبلغت إلى 

عاینة وجمیع الطرف الآخر، وأقوال الشهود وخبراء إن وجدوا، والتقاریر الخاصة بالكشف والم

كما تذكر في هذه الفقرة المشاكل التي واجهت . المستندات التي قدمت أثناء سیر المرافعة

المحكمین وكیفیة معالجتها، ویذكر أیضا تاریخ إقفال المرافعة ذلك أن المحكمة التحكیمیة 

لیست دائمة الوجود، وإنما تركت نقاط في النزاع لم تحسم فإن ذلك یخلق وضعا بالغ 

  .1عوبة والتعقید بالنسبة لأطراف النزاعالص

  :الأسباب التي بني علیها الحكم -و

وجدنا عند عرضنا للنصوص القانونیة أن أغلبها ینص على أن حكم التحكیم یجب 

أن یشتمل على أسبابه وكما أشرنا فإن قوانین الدول الانكلوسكونیة لا تستلزم تسبیب حكم 

ویقصد بالتسبیب  2،في هذه الدول لا تكون مسببة أیضاالتحكیم، كما أن الأحكام القضائیة 

إذا أوجب . بیان حجج والأدلة القانونیة والواقعیة التي اعتمد علیها المحكم في إصدار حكمه

 1471المشرع الجزائري على أن یكون حكم التحكیم مسببا وكذا المشرع الفر نسي في المادة 

كان القانون الواجب التطبیق أو  على خلاف ذلكمن القانون الفرنسي إلا إذا اتفق الأطراف 

                                                           
 . 218ص  2044م خالد، جدوى اللجوء إلى التحكم التجاري والدولي منحاة المعارف الإسكندریة هشا -1
 .180محمود أحمد المختار البربري، المرجع سابق ص  -2
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فلا یؤاخذ . لإجراءات التحكیم لا یشترط تسبیب الحكم، وغیر ذلك یكون الحكم محلا للإبطال

المحكمون بنفس المعاییر المعمول بها بالنسبة للرقابة على تسبیب أحكام القضاء فیكفي أن 

ء بأن تتوافر صلة منطقیة بین منطوق تكون أسباب الحكم كافیة لحمل ما انتهى إلیه القضا

  .الحكم وأسبابه

من  32فیما یخص القواعد التحكیمیة الدولیة، فقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

القواعد الیونسترال وجوب تسبیب القرار التحكیمي إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا على عدم 

یمكن للطرفان الاتفاق على مخالفتها القاعدة العامة هي تسبیب القرار و . تسبیب القرار

یجب أن تسبب هیئة التحكیم القرار ما لم یكن الطرفان على "  :والنص المذكور هو كالآتي

  .1"عدم تسبیبه

ال أیضا فقد تطرف إلى تسبیب أما القانون النموذجي للتحكیم الذي أعدته الیونستر 

، ویلاحظ أن قواعد التحكیم في الغرفة التجاریة 31الحكم التحكیمي في الفقرة الثانیة للمادة 

العربیة الأوروبیة على غرار القواعد التحكیم للغرفة التجاریة الدولیة لم یرد في نصوصها ما 

  .یشیر إلى ضرورة تسبیب الحكم التحكیمي

الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة على الاستثمارات  1965عام  لكن اتفاقیة واشنطن

منها التي عالجت كیفیة  48بین الدول، ومواطني الدول الأخرى أشارت إلى ذلك في المادة 

صدور حكم التحكیم والأمور التي یجب أن یتضمنها الحكم المذكور قد نصت في فقرتها 

  .الثالثة أن حكم التحكیم یجب أن یكون مسببا

ونلخص مما تقدم إن أغلبیة القوانین والقواعد التحكیمیة الدولیة تستوجب تسبیب 

الحكم التحكیمي، ولكن بعض هذه القوانین وإن كانت تستوجب تسبیب الحكم التحكیمي الذي 

یصدر وفقا لنصوصها إلا أن تلك القوانین لا ترى مانعا من عدم التسبیب في التحكیم 
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أطراف النزاع قد اتفقوا على أو  القواعد الإجرائیة لا تستدعي ذلك التجاري الدولي، إذا كانت

  .1عدم إلزام المحكمین بتسبیب الحكم

  : تاریخ ومكان إصدار الحكم التحكیمي -ر

الشائع أن جمیع قوانین والقواعد التحكیمیة تنص على وجوب ذكر تاریخ ومكان 

ذ الإجراءات اللازمة للاعتراف ذلك لأهمیة ذكر هاذین البیانین عند اتخاو  إصدار الحكم

بالحكم التحكیمي وتنفیذه فبالنسبة لتاریخ إصدار الحكم یمكن بواسطته معرفة ما كان الحكم 

وكما سبق ذكره أنه في حالة تجاوز المادة . د صدر خلال المدة المحدد للمحكمینقالتحكیمي 

ى تمدیدها من قبل التي یحدد بموجبها تصدر الهیئة التحكیمیة قرارها دون الحصول عل

من قبل المحكمة ذلك أن النزاع یبقى دون أن أو  من قبل المؤسسة التحكیمیةأو  الطرفین

  .یحسم ویترتب على ذلك اللجوء إلى إجراءات جدیدة للتحكیم

أما عن مكان التحكیم فتظهر أهمیته في أمور عدة منها ما نصت علیه اتفاقیة 

منها التي اتخذته معیارا لمعرفة حكم التحكیم الأجنبي في المادة الأولى  1958نیویورك لعام 

كذلك فإن أغلبیة القوانین العربیة تعتبر القرار أجنبیا إذا صدر خارج حدودها، فالتحكیم یعتبر 

  .وطنیا عندما یجري على إقلیم الدولة نفسها ویعتبر أجنبیا إذا جرى التحكیم في دولة أخرى

كیمي هو نفس المكان الذي جرت فیه إجراءات والمعتاد ان مكان صدور الحكم التح

من  16التحكیم أي أن مكان التحكیم هو مكان صدور الحكم وهذا ما أشارت إلیه المادة 

قواعد التحكیم الیونسترال وفي نفس المعنى أشار القانون النموذجي للتحكیم في الفقرة الرابعة 

لي وبموجبه یعتبر مكان التحكیم هو ویبدو أن هذا المبدأ استقر في المجال الدو  21للمادة 

  .2مكان صدور الحكم وإن جرت المداولات بین المحكمین في أماكن مختلفة

                                                           
  .231عمر، المرجع السابق ص نبیل إسماعیل  -1
 .182وص  181محمود مختار أحمد البربري، التحكم التجاري الدولي مرجع سابق ص  -2



 عات العملماهیة التحكیم في نزا                                            :الفصل الأول

 

43 

وأخیرا نستخلص من هذین البیانین بأن عدم ذكر تاریخ صدور الحكم یؤدي إلى 

بطلان الحكم، أما عدم مكان صدوره فلا یستتبع بطلانه وذلك استنادا للقرینة التي أشرنا إلیها 

  1.هي أن مكان التحكیم یعتبر مكان صدور الحكم التحكیميو 

  :توقیع المحكمین -ي

سبق أن ذكرنا أنه لابد من إجراء المداولة بین المحكمین قبل إصدار الحكم، وبعد 

وقد نصت بعض  ،الانتهاء من المداولة یصار إلى إعداد الحكم التحكیمي الذي یحسم النزاع

ا المؤسسات المعینة بالتحكیم على قیام المحكمین بإعداد القواعد التحكیمیة التي تعتمده

مشروع لحكم التحكیم ویعرض هذا المشروع على جهة معینة في تلك المؤسسة التحكیمیة 

وبعد إقرار المشروع منها یصدر موقعا من المحكمین ولكن قد یمتنع كل من المحكمین عن 

ا جاء في قواعد التحكیم للغرفة التجاریة التوقیع إلا إذا تضمن الحكم وجهة نظره، مثال ذلك م

من تلك القواعد وتحت عنوان التدقیق المسبق لحم التحكیم من  21الدولیة فقد نصت المادة 

النهائي على المحكم أو  قبل التوقیع على الحكم الجزئي: " قبل محكم التحكیم على ما یأتي

بإدخال تعدیلات على  وللمحكمة أن تقتضي. أن یعرض المشروع على محكمة التحكیم

الشكل، ویجوز لها احترامها لحریة المحكم في اتخاذ الحكم، أن تسترعي انتباهه إلى نقاط 

  .رئیسیة تتعلق بموضوع النزاع

ولا یمكن إصدار أي حكم قبل إقراره من ناحیة الشكل من محكمة التحكیم، یتضح من 

التحكیم كما ذكرنا یجري  هذا النص أن محكمة التحكیم هي جهة نصت على التحكیم لأن

واختلف القوانین حول الموضوع، . من قبل المحكمین الذین یتم اختیارهم من أطراف النزاع

  .ولكنها أجمعت على أن الحكم یجب أن یتضمن توقیعا وفقا للنظریة التي تبناها القانون

  الشروط الموضوعیة لصحة الحكم التحكیمي: الفرع الثاني

بمجرد صدوره، بل وجب توفر شروط  1التحكیمي الدوليلا یمكن تنفیذ الحكم 

  :موضوعیة بالإضافة إلى الشروط الشكلیة الشمار إلیها سابقا وهي كالآتي
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  :أن یكون الحكم قطعیا -أ

في مسألة أولیة أو  في جزء منه،أو  یكون الحكم قطعیا إذا فصل في النزاع كله

الوقتیة كالأحكام التمهیدیة الصادرة  كالاختصاص، أما الأحكام الغیر قطعیة فهي الأحكام

بتعیین خبیر لإثبات واقعة ما، ولو كانت غایتها تحقیق وجه من أوجه الطلبات المختلفة 

، فالحكم القطعي ینهي الخصومة التحكیمیة ویترتب عنه عدم صلاحیة 2بشأنها في النزاع

ة التي تصدرها المحاكم نظر النزاع مجددا، وتتخذ عادة أحكام التحكیم شكل الأحكام القضائی

مؤسستي، فإنها أو  دولیة وسواء في إطار التحكیم حرأو  سواء كانت أحكام التحكیم داخلیة

تحرر بنفس الشكل الذي تحرر به الأحكام مع بعض التفصیلات كإلحاق الرأي المخالف 

  .بالحكم في التحكیم التجاري الدولي

  :ي فیهأن یكون الحكم حائزا على حجیة الشيء المقض - ب

إن القرار التحكیمي بمجرد صدوره یترتب علیه آثار التي تترتب على الأحكام 

كحجیة الشيء المقضي فیه التي تعد من النظام العام وهي مركز قانوني إجرائي  القضائیة

ینشأ عن العمل القضائي یلحق لقرار من تاریخ النطق به الذي یستلزم الأطراف بالتقید 

من طرق الطعن المعروفة في القانون،  قابلا للطعن فیه بأي طریق بمنطوق الحكم ولو كان

فبالمقابل الحكم التحكیمي یعد عملا قضائیا بالمعنى الفني، لذلك فإنه یكتسب هذه الحجیة 

ممثلا في الخصومة التحكیمیة والتي هي نتیجة أساسیة في أو  مقتصرة على من كان طرفا

هذا الإطار یجب التفرقة بین قوة الأمر المقضي به التحكیم باعتباره قضاء استثنائي وفي 

لحكم تحكیمي، الذي تستنفد به هیئة التحكیم ولایتها ولا یجوز إعادة الفصل في  بالنسبة

الحكم . النزاع الذي صدر فیه الحكم من جدید أمام أیة جهة قضائیة وبین قوته الإلزامیة

النزاع بصرف النظر عن الأساس الذي التحكیمي یتمتع بالطابع الإلزامي بالنسبة لأطراف 
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تستمد منه هذه القوة الإلزامیة، ساء كانت تستند إلى الإرادة الاتفاقیة وإلى الأساس القانوني 

على أن حكم التحكیم  81الذي بني علیه القرار التحكیمي فقد أكدت اتفاقیة لاهاي في المادة 

غیر تنفیذي من المتفق علیه في  قطعي وهو یضع حد للنزاع بصفة نهائیة فهو ملزم ولكنه

 الفقه المقارن أن حجیة الشيء المقضي فیه هي قرینة قاطعة على الحقیقة التي یعلنها الحكم

إن الحكم . القرار الصادر بالفصل في النزاع، بالتالي یقصد بحجیة الشيء المقضي فیهأو 

ن مناقضتها من القضائي الذي فصل في النزاع المعروض علیه، یعیر عن حقیقة لا یمك

أي جهة أو  بمعنى أنه لا یجوز إعادة النظر فیه من المحكمة التي سبق لها نظره،. جدید

قضائیة أخرى، بحیث إذا عرض النزاع مرة أخرى من أحد الخصوم، وجب الحكم بعدم 

قبوله، وإذا تمسك أحدهم بالحكم أمام القضاء وجب التسلیم به دون أي جدل، ویحق لطرف 

القرار الذي صدر لصالحه وبكافة الآثار القانونیة المترتبة أو  تمسك بالحكمالنزاع ان ی

  .1علیه

فالمبدأ لا یجوز إعادة بحث الأمور التي حسمت بحكم أصبح نهائیا وغیر قابل 

تعترف كل الدول " بنصها على أن  1958للمراجعة وهذا ما أقرت علیه اتفاقیة نیویورك 

بتنفیذه طبقا لقواعد الرافعات المتبعة في الإقلیم المطلوب  المتعاقدة بحجیة التحكیم، وتأمر

من قانون المرافعات الفرنسي على أن  1485ونصت الفقرة الأولى من المادة ". إلیه التنفیذ

الحكم ینهي ولایة المحكم على النزاع الذي حسمه وهذا یعني انتهاء مهمة المحكم التي كانت 

وعقد التحكیم الذي تم بینه وبین الأطراف المتنازعة  قد وكلت إلیه بموجب اتفاق التحكیم

وعلى غرار القاضي التابع للدولة فلا یجوز لهیئة التحكیم الفصل من جدید فیما ثم سبق لها 

الفصل فیه ولا حتى تعدیله ولو كان مشوبا بعیوب تبطله بقصد إزالة هذا البطلان ومع ذلك 
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ي أن تنظر النزاع من جدید بعد إبطال الحكم یجوز لهیئة التحكیم بعد إصدار الحكم القطع

  .1تصحیحهأو  الصادر سابقا منها باتفاق الخصوم بالمقابل لا یمنع من تفسیر الحكم

إعادة أو  وانتهاء ولاة المحكم تعني عدم إمكانیة الرجوع مرة ثانیة للنظر في النزاع

صوص القانونیة التي هیئة التحكیم، إلى أن النأو  النظر في الحكم الذي اتخذه المحكم

القرار التحكیمي بالنسبة للموضوع الذي تم أو  أشارت إلى انتهاء ولایة المحكم بإصدار الحكم

إكمال النقص الذي قد أو  حسمه بالحكم، تنص على إمكانیة تصحیح الأخطاء المادیة،

عمل یعتري الحكم وأن یقوم المحكم بتفسیر الحكم الذي اتخذه فیه سمة أصلیة من سمات ال

فسخه بإرادة الأطراف، فإن أو  القضائي، تتناقض أساسا مع فمرة العقد الذي یجوز تعدیله

الطبیعة القضائیة للتحكیم، وما یصدر عنه من أحكام وقرارات تتأكد من خلال اكتسابها 

لحجیة الشيء المقتضي فیه، بین الأطراف المتنازعة شرط أن لا یمكن الحكم باطلا لمخالفته 

ومن آثار ولایة المحكم بعد إصداره للحكم التحكیمي هو استحقاقه للأجور  عامالنظام ال

ویجب أن لا ننسى في هذا المجال . من قبل المحكمةأو  المقدرة من قبلهأو  لمتفقة علیهاا

المسؤولیة التي قد یتعرض لها المحكم والناتجة عن إهمالها وإسرافه في صرف النفقات، وهذه 

لكلیهما معا أن یطالبا المحكم بتعویض عن أو  لكل من الطرفین المسؤولیة التي تعطي

  .الأضرار التي سببتها لهما تصرفاته الغیر عادیة

ویعتبر حكم التحكیم قد صدر من یوم كتابته والتوقیع علیهوالأحكام القطعیة إذا تستفید 

كن العدول عنه الولایة والمقصود منها أنه منذ صدوره الحكم القطعي فإنه یفقد ولایته لا یم

مما یؤدي إلى استقرار المراكز القانونیة وتقتصر على المسائل التي حسمها المحكم بحكم 

قطعي مما كان یدخل في ولایته حسب اتفاق التحكیم، إن بعض القوانین تنص على وجوب 

وهذا الأمر لا علاقة له بحجیة . إبداع الحكم إلى المحكمة خلال مدة معینة من صدوره

لتحكیمي وإنما هو إجراء یراد به ممارسة المحكمة مراقبتها على الأحكام التحكیمیة الحكم ا

  .الطعن فیهاأو  وإضفاء الصیغة التنفیذیة على القرارات المذكورة
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  :أن یكون الحكم قابلا للتنفیذ -ج

إذا صدر الحكم التحكیمي قطعیا ونهائیا وحاز على حجیة الشيء المقتضي فیه فإنه 

صل ملزما لأطرافه ملزما ونهائیا، وهذه الصیغة تستعمل بكثرة في الدول یكون حسب الأ

  . ما لم یسجل أحدهم الطعن فیه بأحد أوجه الطعن القانونیة. الناطقة بالإنجلیزیة

ولذا یكون للطرف الذي صدر الحكم لصالحه أن ینفذه اختیاریا فهو غیر تنفیذي 

لأن . مهما كان الإجراء الذي یتبع في التنفیذ كالقرار القضائي، طالما كان الذي صدر للتنفیذ

حكم التحكیم یمثل اتفاقا بین أطراف ولا یزید ولا ینقص عن أي اتفاقیة تعقد بین الأطراف 

الذین یلتزمون بعقد الإحالة المبرمة بینهم باحترام حكم التحكیم وتنفیذه بشكل طوعي، فالحكم 

یم وتنفیذه بشكل طوعي، فالحكم مع الإحالة له مع الإحالة المبرمة بینهم باحترام حكم التحك

  .قوة العقد المكتوب

فإن رفض أحد الأطراف تنفیذ التزامه العقدي بتطبیق الحكم، فإن الطرف الثاني الذي 

صدر الحكم لصالحه قد یلجأ لاتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن یتمخض عنه الحصول 

واستعمال القوة العمومیة . تنفیذ الحكم جبراعلى حكم من المحكمة بإلزام من المدعي علیه ب

ولكن المحكمة لا تفعل إلا إذا اقتنعت بأن الحكم التحكیمي هو نوع نافذ، . إن لزم الأمر ذلك

  .1ومن ثم تكون وسائل التنفیذ متشابهة لوسائل تنفیذ أحكام المحاكم القضائیة

قوم في الغالب وتدل الإحصائیات أن الطرف الخاسر، أي الطرف المحكوم علیه ی

بالمائة من القرارات التحكیمیة الصادر طبقا لقواعد  90بتنفیذ حكم التحكیم بإرادته ویقال أن 

  .الغرفة التجاریة تنفذ بشكل إرادي من قبل الشخص الذي صدر حكم التحكیم ضده

هناك عدة أصناف من الإجراءات التي تتبعها المنظمات المهنیة ضد الذین لا ینفذون 

لإجراء هو النشر وذلك ینشر أو  التحكیمیة التي صدرت ضدهم من تلك المنظمات الأحكام

خبر عدم تنفیذ الشخص الذي صدر القرار ضده، وبالطبع أم مثل هذه الإجراءات سوف 
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یؤدي إلى تردد باقي الأشخاص بالتعامل مع الطرف الذي قبل بالتحكیم ورفض تنفیذ الحكم 

. ه عدة منظمات مهنیة في هولندا وألمانیا وبلجیكا وإنجلتراومثل هذه الإجراء تتبع. التحكیمي

أم الإجراء الثاني هو عدم السماح للطرف الذي یمتنع عن تنفیذ الحكم التحكیمي من 

الاستفادة من التسهیلات التي تمنحها المنظمة المهنیة التي ینتمي إلیها في إجراء التحكیم 

فصل الطرف الممتنع عن التنفیذ من المنظمة  مستقبلا، وهناك إجراء آخر أكثر خطورة وهو

  .المهنیة التي ینتمي إلیها والتي قامت بتنظیم عملیة التحكیم

ویضاف أن هذه الإجراءات التي ترمي تشجیع تنفیذ أحكام التحكیم من قبل الطرف 

الذي صدر الحكم ضده قد تعرضت إلى انتقادات عدیدة وأثیرت الشكوك حول مشروعیتها، 

بعض الأحكام التي لم تنفذ لم تكن مبنیة على وجود عقد صحیح، وإن  قد ظهر أن

وعلیه فإن التهدید بالعقوبات لا یمكن تبریره أما إذا كان التحكیم . الإجراءات لم تكن سلیمة

إبطاله، ففي هذه الحالة لا یمكن اللجوء أو  تعتریه بعض العیوب التي تبرر عدم تنفیذ القرار

  .یة التي تهدف إلى تنفیذ الحكم التحكیمإلى الإجراءات التهدید

  :حجیة الأمر المقضي به

یضاف إلى التزام الطرفین حكم التحكیم أن كلا من الطرفین یجب أن یمتنع على 

تحكیمي حیث یكتسب الحكم حجیة الأمر بتنفیذه وإن أو  عرض النزاع ثانیة على القضاء،

لذي تضمنه الحكم المذكور، بالنسبة حجیة الحكم التحكیمي تكون في حدود موضوع النزاع ا

للأطراف المتنازعة فقط، ویكون للحكم التحكیمي الحجیة المذكورة وإن كان بالإمكان الطعن 

فیه بإحدى طرق الطعن القانونیة واكتساب الحكم لحجیة الأمر المقضي به بین الخصوم لا 

التحكیم تكون بموجب قرار من  یعني اكتسابه القوة التنفیذیة وذلك لأن الصفة التنفیذیة لأحكام

سلطة عامة مختصة وأنواع الحكم الصادرة من محكم متعددة، فإن كان قاضي الدولة یصدر 

صادرة في الموضوع، أو  العدید من الأحكام سواء كانت صادرة قبل الفصل في الموضوع،

كون إما بشأن حمایة وقتیة، وفي الأولى تأو  وسواء كانت صادرة بشأن الحمایة الموضوعیة

غیر أو  بإلزام، وغیر ذلك من الأحكام الوقتیة المستعجلةأو  منشأة،أو  أحكاما مقررة
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المستعجلة فإن المحكم هو أیضا یصدر العدید من الأحكام، ولكمن بالنظر إلى أنه یفتقد 

وقتیة أو  باتخاذه لإجراءات تحفظیةأو  لسطلة الأمر فإن الكلام عن إصداره لأحكام مستعجلة

أما الأحكام الصادرة فیس موضوع النزاع . على هذه السلطة یكون ممنوعا كقاعدة عامةتبنى 

  .1المطروح علیه فهي متعددة

یكون قراره نهائیا ملزما لهما وهو ما یقرب من المحكم ومع ذلك و  في مسألة فنیة بحثه

س لا یعتبر ما یصدره حكم تحكیم، إذ أن مهمة هذا الشخص كانت مسألة فنیة بحثه ولی

  .نزاعا قانونیا

 ومتساندان في العدید من الحالاتإلا أنه یمكن القول ان التحكیم والخبرة متجاوران 

فالخبیر من أعوان هیئة التحكیم، حینما یطلب منه الرأي الفني في الموضوع محل النزاع 

وبالتالي یساهم بشكل كبیر في عملیة الإثبات، إضافة إلى ذلك یمكن أن یكون الخبیر أحد 

  .أعضاء هیئة التحكیم وهنا یساهم بشكل كبیر في صنع القرار الحاسم والفاصل في النزاع

  أنواع حكم التحكیم: الفرع الثالث

إنما یصدر عن المحكم عند الفصل في الخصومة المعروضة علیه یكون لها عدة 

جزئیة التي أشكال وألوان منها الأوامر الولائیة، الأحكام التمهیدیة والتحضیریة والأحكام ال

  .تصدر قبل الفصل النهائي في النزاع

في موضوع النزاع أو  یصدر المحكم العدید من الأحكام سواء في المسائل الإجرائیة

جزء منه والأحكام الصادرة عن المحكم قد تكون أحكام غیر قطعیة یجوز العدول أو  كله

  .والانصراف عنها

  :وتتمثل أنواع أحكام التحكیم فیما یلي
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  :SentencesDéfinitivesكام التحكیم النهائیة أح -أ

یستخدم الفقه مصطلح الحكم التحكیمي النهائي للتعبیر عن معاني مختلفة، فأحیانا 

یستخدم للتعبیر عن حكم تحكیمي یفصل في كل المسائل المتنازع علیها والذي یتضمن 

ووفقا لهذا المعنى . تهبالتالي انتهاء المحكم من مهمته على نحو تام یؤدي إلى استفاد ولای

الأول الذي یضفي على مصطلح الحكم التحكیمي النهائي، یعد هذا الأخیر مقابلا لأحكام 

  .الجزئیة والتي لا تضع نهایة لمهمة المحكمأو  التحكیم الوقتیة والتمهیدیة

ولقد استخدمت الأعمال التحضیریة بشأن القانون النموذجي للتحكیم التي أعدته لجنة 

لمتحدة للقانون التجاري الدولي مصطلح الحكم التحكیمي القطعي للتعبیر عن المعنى الأمم ا

إلى التأكید على أن استخدام هذا المصطلح في هذا  E.Gaillardویذهب الأستاذ . المتقدم

المعنى هو الذي دفع القائمین على وضع هذا القانون، إلى ترك محاولة وضع تعریف لفكرة 

الرغم من ذلك الهجر لتعریف فكرة الحكم التحكیمي ذاته وبتحدید ما  وعلى. الحكم التحكیمي

هو المقصود بحكم التحكیم القطعي النهائي، فإنه مه ذاك توجد بقایا لهذه الفكرة في القانون 

حكم التحكیم النهائي " على أن  2فقرة  32النموذجي للتحكیم نفسه والذي ینص في المادة 

  ".حكیمیةهو الذي ینهي الإجراءات الت

واستخدام لفظ حكم التحكیم بمعنى الحكم الذي یؤدي إلى إنهاء الإجراءات التحكیمیة 

فقرة أولى من لائحة التحكیم الخاصة بغرفة التجارة  21هو أیضا المعنى الذي أضافته المادة 

الدولیة في باریس على هذا المصطلح والذي یستخدم الأحكام الجزئیة بالمقابلة بالأحكام 

  .ائیةالنه

للدلالة على الحكم النهائي الذي  Finalكذلك فإن جانبا من الفقه الإنجلیزي تعبیر 

  .ینهي إجراءات التحكیم

القطعي فإن هذا أو  إلى جانب هذا المعنى الأول لمصطلح الحكم التحكیمي النهائي

جزء أو  المصطلح یستخدم أیضا للتعبیر عن حكم التحكیم الذي یفصل في المنازعة ككل

  .نهام
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القطعي حكم تحكیمي أو  ووفقا لهذا المعنى فإن مصطلح حكم التحكیم النهائي

مؤقت، والذي لا ینهي أي مسألة تتعلق بالمنازعة مثل القرار الصادر عن المحكم أو  تمهیدي

وبهذه المثابة، فإن الحكم التحكیمي النهائي لا یعتبر بالضرورة حكم یتعلق . بتعیین خبیر

  .بالمنازعة ككل

الحكم التحكیمي الذي یفصل في مسألة المسؤولیة على سبیل المثال، یعد حكما ف

یهدف إلى تحدید المحكمین  D´instructionنهائیا وحتى إذا لم یكن مصحوبا بإجراء تحقیق 

  .لمبلغ التعویض في حكم لاحق

ویذهب جانب من الفقه إلى تفسیر النص المتقدم بالإشارة إلى أن الحكم التحكیمي 

یفصل في مسألة المسؤولیة، ولكنه یضع جانبا مسألة تقدیر الضرر وقیمة التعویض  الذي

ویتفق هذا التفسیر الأخیر مع ما یجري  1قطعیا جزئیاأو  في حكم لاحق یعد حكما نهائیا

فالمعنى السابق هو الذي تقصده الشروط . علیه العمل في إطار الاتفاق على التحكیم الدولي

ر أن الحكم التحكیمي المحتمل الصدور سیكون حكما نهائیا التحكیمیة عندما نذك

FinalandBinding.  

أن هذا المعنى هو الذي یتعین خلعه على حكم التحكیم E.Gaillard ویرى الأستاذ

الذي یفصل و  فإذا كان یقصد بالحكم التحكیمي القرار الصادر عن المحكم. النهائي القطعي

یتعین القول بأنه یعد حكما نهائیا ذلك الذي یفصل في جزئي، فإنه أو  في النزاع بشكل كلي

  .المسألة المطروحة علیه

  :أحكام التحكیم الجزئیة - ب

یمكن للأطراف أن تحدد أن للمحكمین سلطة الفصل في جزء من المنازعة كالفصل 

تقریر مبدأ المسؤولیة من خلال أو  تحدید القانون الواجب التطبیقأو  في مسألة اختصاصها

غموض، أو  المحكم لحكم منفصل یطلق علیه حكما جزئیا، ومن أجل إزالة أي لبس إصدار

الشاملة لموضوع الدعوى، ولا تقابل أو  فإن أحكام التحكیم الجزئیة تقابل أحكام التحكیم الكلیة
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أحكام تحكیم نهائیة، فلفظ حكم التحكیم النهائي یشیر الأثر المترتب على التحكیم حتى ولو 

  .1م جزئیا یفصل في جزء من المنازعة المعروضة على المحكمكان هذا الحك

وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على منح المحكم السلطة السابقة، فإن للمحكمین 

أنفسهم أن یفسروا ما إذا كان هناك مجل عند التصدي للمنازعة، بأن یتم الفصل في بعض 

  .ما تثیره من مسائل من خلال إصدار أحكام جزئیة

بشأن التحكیم على سلطة المحكم  1994لسنة  27القانون المصري رقم  ولقد نص

یجوز أن تصدر هیئة "إذ نصت على أنه . منه 42إصدار أحكام جزئیة وذلك في المادة 

التحكیم أحكاما وقتیة وفي جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة 

  ".كلها

لهیئة التحكیم سلطة " م المصري أن من قانون التحكی 3-22كذلك نصت المادة 

الفصل في الدفوع المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع وأن 

تضمها إلى الموضوع لتفصل فیهما معا، فإذا قضت برفض الدفع، فلا یجوز التمسك ب 

من هذا  53مادة هالا بطریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنهي للخصومة كلها وفق ال

  ".القانون

ولقد عنیت بعض القوانین الوضعیة الأخرى كذلك بالنص صراحة على منح 

المحكمین هذه الحریة ولكن بقیود معینة فالقانون الدولي الخاص السویسري الجدید نص في 

  .2"لمحكمة التحكیم ان تصدر أحكاما جزئیة ما لم یوجد اتفاق مخالف" على أن  188المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة الهولندي تخول للمحكمین  1495فإن المادة  وكذلك

  .1699أیضا هذه السلطة وأیضا القانون البلجیكي في المادة 
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على الرغم من أن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید لا یتضمن نصا صریحا 

القاعدة المتقدمة تسري یمنح المحكمین هذه السلطة، فإن جانبا من الفقه الفرنسي یرى أن 

  .بالنسبة للقانون الفرنسي بشأن التحكیم

ویؤكد جانب من الفقه على ما سبق أن أشرنا إلیه سابقا من أهمیة التفرقة بین أحكام 

التحكیم بالمعنى الفني الدقیق والقرارات الأخرى الصادرة عن المحكم، إذ یذهب إلى القول 

فالحكم التحكیمي الجزئي، شأنه في . تمهیدیة والجزئیةبضرورة التفرقة بین أحكام التحكیم ال

ذلك شأن الحكم التحكیمي النهائي یجب أن یخضع لفحص من قبل محكمة التحكیم في 

أما القرار التمهیدي فإنه یعد مجرد عمل جزئي وبالتالي لا . غرفة التجارة الدولیة بباریس

  .1یخضع لرقابة هذه المحكمة

حكیم بسلطة تقدیریة في إصدار أحكام جزئیة من عدمه والأصل أن تتمتع هیئة الت

وفقا لظروف كل منازعة على حدة، ولا یمكن تقیید سلطة المحكم في إصدار الأحكام الجزئیة 

  .إلا بناء على إرادة الأطراف

  :التحكیم التمهیدیة والغیابیة أحكام -ج

  :القرارات التمهیدیة -1

جزئیا ولیس أو  لا في موضوع النزاع كلیایتمیز الحكم التمهیدي بأنه حكم لیس فاص

منهیا للخصومة كما أنه لا یصدر في طلب وقتي فهو یرمي إلى التمهید لإصدار حكم 

التحضیري ولهذا أو  وقتي ولم ینص القانون على شكل خاص للحكم التمهیديأو  موضوعي

كن أن فإنه یمكن أن یصدر في شكل قرار من الهیئة ویثبت في محضر الجلسة، كما یم

  .2أغلبیتهمأو  یصدر في شكل ورقة حكم مستقلة یوقع علیها أعضاء الهیئة

وقد أشار قانون التحكیم الدولي الجزائري إلى إمكانیة إصدار هیئة التحكیم لأحكام 

  .منه1050تحضیریة وذلك من خلال المادة أو  تمهیدیة
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  :القرارات الغیابیة -2

تحكیم لیس من شأنه أن یؤدي إلى عند غیاب أحد الأطراف عن حضور جلسات ال

عرقلة إجراءات التحكیم إذ یكفي لتحقیق الاعتبارات الخاصة باحترام المساواة بین الأطراف 

وحقوق الدفاع وهذا ما نصت علیه قواعد الیونسترال فغیاب الأطراف لا یحول دون إصدار 

حكم التحكیمي الذي الحكم التحكیمي، ویلاحظ أنه لا یتمتع بأیة خصوصیة بالمقارنة مع ال

  .یصدر في فروض أخرى

إضافة إلى أنه یوجد أحكام التحكیم الاتفاقیة فقد یحدث أثناء سیر إجراءات 

التحكیمیة، أن تتوصل أطراف المنازعة إلى نوع من التسویة وإفراغ التسویة التي یتم التوصل 

  .إلیه في شكل عقد وإنهاء إجراءات التحكیم

  :لفصل في الخصومة التحكیمیةالأحكام الصادرة بعد ا -د

 هناك أحكام التحكیم التفسیریة للقرار التحكیمي القاطع للخصومة إذ شابه غموض

عدم الإیضاح ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیه و 

حثة، أحكامه ویوجد أحكام التحكیم التصحیحیة ویتضمن تصحیح ما یقع من أخطاء مادیة ب

من تلقاء نفسها وعند النظر في المادة أو  حسابیة بیناء على طلب من الأطرافأو  كتابیة

إحداهما أو  د نجد أنها تنص على أن لطرفي النزاع.ت.ق.م.من القانون النموذجي ل أ 33

أو  كتابیةأو  تقدیم طلب للهیئة التحكیمیة التصحیح ما قد یعیب الحكم من أخطاء حسابیة

  .1أیة أخطاء أخرى مشابهةأو  مطبعیة

وعندما تستوجب بعض القوانین إیداع القرار التحكیمي إلى المحكمة خلال مدة معینة 

بعد صدوره، نرى أن تصحیح القرار وإكمال النقص الوارد فیه لا یمكن ان یتم في حالة 

ما  إیداعه من قبل المحكم إلا إذا طلبت منه ذلك المحكمة التي أودع لدیها القرار، وهذا

التفسیر للقرار أو  تصحیح الأخطاءأو  یفسر قیام المحكمة بطلب من المحكم إكمال النقص

ذاتها من القانون الفرنسي بعد أن نصت  1485ولا أدل على ذلك من المادة . الذي أصدره
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على إنهاء ولایة المحكم بإصدار القرار استدركت في الفقرة الثانیة منها، وأشارت إلى أنه رغم 

إكمال النقص بسبب إغفال أو  بقى السلطة للمحكم في تفسیر القرار وتصحیح الأخطاءذلك ت

  .اتخاذ بشأن موضوع طان قد تم طلبه أثناء المرافعة

أما قبل إیداع القرار إلى المحكمة ففي هذه الفترة یجوز أن یجري المحكم بطلب من 

الأحكام لا تقبل الطعن من تلقاء نفسه، مع الإشارة إلى أن هذه أو  أحد أطراف النزاع

بالبطلان على عكس الأحكام النهائیة والجزئیة وكذا الوقتیة الفاصلة في موضوع النزاع في 

جزء منه، وفي حالة عدم إمكانیة اجتماع هیئة التحكیم مجددا لإكمال النقص، فإن هذه 

ة من المادة السلطة تكون للمحكمة المختصة كذلك فقد نص القانون النموذجي في الفقرة الثالث

ومع مراعاة أحكام . تنتهي ولایة هیئة التحكیم بانتهاء إجراءات التحكیم" على ذلك بقولها  32

من القانون المذكور تعالج مسألة كیفیة  32والمادة ". 34من المادة  4والفقرة  32المادة 

تفسیر أو  كیفیة تفسیر القرارأو  إجراء تصحیح الأخطاء التي وقعت في القرار التحكیمي

فقد أجازت المحكمة التي یطلب منها إلغاء القرار  34جزء منه، أما الفقرة الرابعة من المادة 

وإعطاء فرضة لهیئة التحكیم لاستئناف السیر في التحكیم لكي تزیل . أن توقف إجراء الإلغاء

  .1الأسباب التي بني علیها طلب الإلغاء
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  لتحكیمي وإجراءات إصدارهدور القضاء في تنفیذ الحكم ا: المبحث الثاني

إذا كان الأصل في تنفیذ أحكام التحكیم یعتمد بشكل رئیسي على إرادة   

الأطراف إلا أنه في بعض الأحیان نحتاج تدخل القضاء في عملیة تنفیذ أحكام 

التحكیم، وهذا ما دفعنا لتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، حیث تناولنا دور 

ثم إجراءات إصدار الحكم ) مطلب أول(تحكیمي القضاء في إصدار الحكم ال

مطلب (، تمییز التحكیم عن غیره من الوسائل المشابهة له )مطلب ثاني(التحكیمي 

  ).ثالث

  الحكم التحكیمي إصداردور القضاء في : المطلب الأول

هناك علاقة بین القضاء والتحكیم حیث أنّ هذا الأخیر في حالة إصداره   

اء وذلك لتنفیذه، ولهذا الغرض قسّمنا هذا المطلب إلى فرعین یتوجّب تدخل القض

  ).فرع ثاني( ، القوة التنفیذیة)فرع أول(بالقوة الإلزامیة لحكم التحكیم 

  القوة الإلزامیة لحكم التحكیم: الفرع الأول

یتمتع الحكم التحكیمي بمجرد صدوره بالقوة الإلزامیة والتي تستمد أولا من اتفاق 

ن توقیعهم لاتفاق التحكیم، وعادة ما یتم التعبیر علیه صراحة في هذا الاتفاق الأطراف أي م

  1".أن قرار التحكیم یعتبر ملزم ونهائي"بإدراج عبارة 

كما تستمد هذه الإلزامیة من اعتبار أن المحكم یقوم بنفس الوظیفة التي یقوم بها 

ؤدي إلى عدم إمكانیة القاضي ویصدر حكما ملزما للخصوم، ویتمتع بالحجیة على نحو ی

على أو  عرض نفس المنازعة التي صدر بشأنها حكم التحكیم على القضاء العام مرة أخرى

  .قضاء التحكیم

                                                           
 .265جع السابق ص محمد مختار أحمد بریري المر  -1
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وهذا ما أكدته النصوص القانونیة في مختلف الدول، فقد نص المشرع الجزائري في 

فیما یخص أن أحكام التحكیم تحوز حجیة الشيء المقتضي فیه " إ.م.إ.ق" من  1030المادة 

  1.النزاع المفصول فیه

من قانون المرافعات الفرنسي أنه تكون لحكم التحكیم منذ  1476كما تنص المادة 

  .صدوره حجیة الشيء المقتضي فیه فیما یتعلق بالخلاف الذي یحسمه

ومن خلال هذه الخاصیة التي یتمیز بها حكم التحكیم یدق التمیز بینه وبین مجموعة 

 إلزامیةهة له، بالإضافة إلى التطرق إلى موقف الشریعة الإسلامیة من من الأنظمة المشاب

  .حكم التحكیم

  القوة التنفیذیة: الفرع الثاني

نظرا لأهمیة السندات التنفیذیة في مجال التنفیذ الجبري فهي السبب المنشئ للحق في 

یز إجراء التنفیذ التنفیذ، كما أنها مفترض ضروري وكاف للتنفیذ وحیث أن قوانین الدول لا تج

الجبري إلا بسند تنفیذي ولم تترك معظم التشریعات ومنها قانون بحصرها وتحدیدها على 

وتعتبر إدارة الأطراف المحتكمین هي  سبیل الحصر، لأهمیتها وخطورتها في مجال التنفیذ

حكام الأساس التي ترتكز علیها أحكام التحكیم لكن هذه الإدارة الخاصة لا تستطیع أن تزود أ

هذا المبدأ . المحتكمین بالقوة التنفیذیة التي تنتج عنها التنفیذ الجبري للالتزامات الواردة بها

الذي تأخذ به معظم التشریعات وهو عدم الاعتراف للإدارة الخاصة وحدها بمكنة تكوین 

  . السندات التنفیذیة

حتى یمكن تنفیذها جبرا وإذا كانت القاعدة ان الاحكام التحكیمیة تفتقر إلى أمر التنفیذ 

باعتبار أن هذه الأحكام تتمتع بالقوة الأمرة الموجودة بالحكم أصلا دون القوة التنفیذیة وهذا 

یعني أن أحكام التحكیم لا تتمتع وحدها بالقوة التنفیذیة فهي لا تعتبر وحدها سندا تنفیذیا ما 

                                                           
  .2001كمال عیلوش قربوع التحكم التجاري الدولي في الجزائر، دار المطبوعات الجامعیة الجزائر  -1
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والأمر بتنفیذ الحكم  1نفیذلم یلتئم أمر من القضاء یزودها بهذه القوة، ویسمى بأمر الت

التحكیمي على هذا النحو هو ما یمیزه عن الحكم القضائي الصادر من القضاء العام في 

الدولة، فلا یجوز تنفیذ الحكم التحكیمي بتغییر شموله بأمر التنفیذ الذي یضفي علیه قوة 

العام من الدولة التنفیذ فإن قدم حكم تحكیمي للتنفیذ بغیر صدور الأمر بتنفیذه من القضاء 

  .فإن قاض التنفیذ أن یمتنع عن تنفیذه

. وأمر التنفیذ هو أمر صادر عن قضاء الدولة وفقا للقانون الذي ینظم هذه المسألة

وهذا الأمر یكسب حكم المحكم ذو الطبیعة القضائیة القوة التنفیذیة، جاعلا منه قرارا معادلا 

یتم تنفیذ الحكم وفقا لقواعد التنفیذ الجبري  للحكم القضائي ویعد الحصول على أمر التنفیذ

  .للأحكام القضائیة

خلاصة القول أن أحكام التحكیم مجردة في ذاتها لا تجوز أي قوة تنفیذیة أي یلزم 

لذلك إصدار الأمر تنفیذها، من قبل السلطة التي تمتلك ولایة القضاء العام في الدولة 

التحكیمي إلى طبیعة مهمة المحكمین، حیث یملكون والأساس القانوني للقوة التنفیذیة للحكم 

الإجبار على التنفیذ الجبري أو  حسم المنازعات دون أن یكون لهم سلطة المر بما حكموا به

حكم التحكیم القوة التنفیذیة لأن له سلطة الأمر  هملذلك لابد من اللجوء إلى القضاء لإكساب

ولا یضیف الأمر بالتنفیذ للحكم  2كام القضاءوهو الذي یرفع القرار التحكیمي إلى مرتبة أح

التحكیمي، أي قوة إلزامیة، إنما هو یصغي علیها فقط القوة التنفیذیة، فهو أمر بوضع 

الصیغة التنفیذیة على الحكم التحكیمي لأن القوة التنفیذیة باعتبارها أثرا تنفیذیا وبالتالي أثرا 

نه لا أثر قانوني بلا مصدر مباشر له، مما قانونیا لابد لها من مصدر مباشر، فالقاعدة أ

  .یعني أن القانون المصدر المباشر للسند مهما كان نوعه

                                                           
بن عصمان جمال، الإعتراف بأحكام التحكم الدولیة وتنفیذها في ظل قانون الجدید، مجلة دراسات قانونیة، العدد الثالث  -1

2010. 
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وعلى ذلك تكمن علاقة الأمر بالتنفیذ بالقوة التنفیذیة للحكم التحكیمي في ضرورة 

إیجاد عمل قضائي للتنفیذ حكم المحكمین صادر من القضاء طبقا للقانون بناء على طلب 

حة وهو بذلك لا یدخل ضمن العناصر المكونة للقوة التنفیذیة للحكم صاحب المصل

  .التحكیمي، بل هو عنصر یرد من الخارج على مكونات الحكم التحكیم ویضاف إلیه

  .إجراءات إصدار حكم التحكیم: المطلب الثاني

لعل حكم التحكیم هو الغایة من عملیة التحكیم ككل لأنه یفصل في النزاع، وصدوره 

وصل لإصدار هذا الحكم یجب أن تتبع هیئة التحكیم مجموعة من الإجراءات، حیث یعني ت

  وتعقد الهیئة جلسات للمرافعة وسماع الشهود والخبراء،  یقدم الأطراف دفاعهم ومستنداتهم

ثم تصدر أمرا بقفل باب المرافعة وحجز الدعوى للمداولات ویجب أن تتم كل هذه  

التطبیق على الإجراءات، كما أن هناك التزام جوهري یقع الإجراءات وفق القانون الواجب 

 ،1قانوناأو  على عاتق هیئة التحكیم إلا وهو ضرورة إصدار الحكم في المیعاد المحدد اتفاقا

مع الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري بالرغم أنه فرق بین قرار 

داخلي إلا أنه خص كلاهما بنفس الإجراءات السابقة على التحكیم الدولي والقرار التحكیمي ال

، ولهذا قسّمنا هذا المطلب إلى فرعین حیث تضمّن الفرع الأول إصدار القرار التحكیمي

  .الإجراءات التي تسبق إصدار حكم التحكیم، أما الفرع الثاني فتضمن میعاد إصدار الحكم

  التحكیميالإجراءات التي تسبق إصدار الحكم : الفرع الأول

كما سبق فإن على الهیئة التحكیمیة قبل إصدار القرار التحكیمي أن تتبع الإجراءات 

التي تسبق إصداره وفق ما یتطلبه القانون الواجب التطبیق على الإجراءات سواء كان قانون 

  .كان القانون الذي اختارتهأو  إرادة الأطراف
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  :عقد جلسات المرافعة -أ

بمذكرة الدفاع وصورا عن أو  في النزاع ببیان الدعوىمن الضروري أن یرفق طر 

الوثائق التي یستند إلیها في دعواه، وأن یشیرا إلى الأدلة المزعم تقدیمها وللهیئة التحكیمیة أن 

، وتقوم الهیئة بإرسال صور مما 1تطلب أصول المستندات في أي مرحلة من مراحل الدعوى

 رالطرف الآخر، وترسل لكلا الطرفین تقاری مستندات إلىأو  یقدمه كل طرف من مذكرات

  . الخبراء وغیرها من أدلة الإثبات والنفي

أوجه دفاعهما خلال سیر الإجراءات، أو  كما یمكن لطرفي التحكیم تغییر طلباتهما

غیر أن لهیئة التحكیم أن تفرض ذلك إذا رأیت أن هذا الطرف یحاول تعطیل إجراءات 

  .2الفصل في النزاع

لة اللاحقة على ذلك تقوم الهیئة بعقد الجلسات المرافعة حیث یمثل أمامها وفي المرح

ویجب على الهیئة أن . محامیهم لتمكینهم من عرض الحجج والأدلةأو  ممثلیهمأو  الأطراف

تخطر الأطراف بمواعید الجلسات قبل تاریخ عقدها بوقت كاف یعینه المحكم وذلك لیسمح 

دلتهم، إضافة إلى أنه یجوز لهیئة التحكیم استعمال جمیع للأطراف بتحضیر أوجه دفاعهم وأ

، بما في ذلك تعیین خبیر ینحصر دوره في تقدیم تقریر حول مسألة معینة 3وسائل الإثبات

تحددها الهیئة ویعلن ذلك في محضر الجلسة، ویحق لها سماع الشهود، واتخاذ التدابیر 

جب على المحكم مراعاة تحدید تواریخ إ وعلیه ی.م.إ.ق 1046 التحفظیة والوقتیة المادة

العامة للتقاضي كمبدأالمساواة بین الخصوم،  الجلسات وإخطار الأطراف لما تقتضیه المبادئ

  .ومبدأ الوجاهیة وبعد كل هذه الإجراءات تصدر الهیئة قرارا بقفل المرافعة

  

  

                                                           
تقدم المستندات ومذكرات وأوجه دفاعهم عن طریق الأطراف شخصیا أو عن طریق وكیل قد یكون محامیا، مهندسا،  -1

 .وذلك على عكس القضاء مما یعكس سباطة إجراءات التحكم
  .285، ص2010تجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي لزهرین سعید، التحكم ال -2
 .ق إ م إ محكمة التحكم تتولى البحث عن الأدلة 1047المادة  -3
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  :فقل باب المرافعة وحجز الدعوى للمداولة - ب

یع الإجراءات الواجبة التطبیق على النزاع، تنفرد الهیئة إذا استنفدت هیئة التحكیم جم

التحكیمیة بالسریة في التقصي والتحقیق في موضوع النزاع ودراسة الملف وتدقیق المستندات 

والوثائق، ولا یوجد ما یمنع الأطراف من الاتفاق على تخویل هیئة التحكیم سلطة الفصل في 

ه بدون مرافعة، وإن یستدعي الطرفین أمامه للمرافعة من النزاع استنادا على الوثائق المقدمة ل

بناء على طلب أحد الأطراف لمناقشة طلبات ودفوع الأطراف، ویجب على أو  تلقاء نفسه

  .1الهیئة أن تخطر الأطراف بموعد قفل باب المرافعة بوقت كاف وتحدید أجل لإصدار الحكم

من قانون  1022تنص المادة  فقد حدد المسرع الجزائري أجلا لقفل المرافعة حیث

یجب على كل طرف تقدیم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل " التحكیم الدولي على أنه 

یوما على الأقل، وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إلیه في ) 15(التحكیم بخمسة عشر 

  ".هذا الأجل

المحدد في نص دلیل یقدم بعد الوقت أو  ومن هنا فإن هیئة التحكیم ترفض أي مستند

إ وتفصل في النزاع المعروض علیها وفق ما یوجد لدیها من أدلة .م.إ.ق 1022المادة 

ومستندات قدمها الأطراف في الأجل القانوني لذلك، ویلاحظ أن المشروع الجزائري قد نص 

 15صراحة على موعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للمداولة، حیث حددها صراحة ب 

كما یمكن للمحكمة التحكیمیة إذا رأت أنها قد . ل انقضاء الخصومة التحكیمیةیوم قبل أج

أنهت دراسة النزاع قبل میعاد التحكیم أن تخطر الأطراف بعزمها غلق باب المرافعة، حتى 

تعطي الأطراف فرصة إبداء وتقدیم ما تبقى من مستندات وأدلة، حتى تأخذها بعین الاعتبار 

  .هي للخصومةعند إصدارها للحكم المن

  :سریة المداولات -ج

قد یترك للهیئة التحكیمیة تحدید كیفیة التداول، فتكون المداولة إما باجتماع یحضره 

الاتصالات أو  عن طریق المراسلةأو  الجمیع بما في ذلك المحكمین وأطراف الخصومة،

                                                           
  .2010دار الهدى، الجزائر ) طریق، بدلیل لحل النزاعات وفقا لقانون الجودات المدنیة والإداریة(منافي فراح، التحكم  -1
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ام شكل محد بأي وسیلة من وسائل الاتصال المكتوبة، وذلك ما لم یتفق الأطراف على استلز 

تتم به المداولة فهي تستمد كلیا من اتفاق الأطراف ومن قواعد التحكیم على أن تحترم قواعد 

  .1النظام العام الدولي

ولقد كرس المشرع الجزائري مبدأ سریة المداولة إذ أن هذا الأخیر قد أكد على وجوب 

تكون " إ .م.إ.من ق 1025أن تكون مداولات المحكمین سریة، وذلك في نص المادة 

  ".مداولات المحكمین سریة

ویمكن تبریر ذلك بضرورة كفالة قدرا من الحریة للمحكمین في إبداء الرأي والتشاور 

ممثلیهم أو  دون الوقوع في الحرج الذي قد یتعرضون له في حالة السماح للأطراف،

الأفراد على  بالحضور أثناء المداولات والسریة في التحكیم هي من بین الدوافع التي تشجع

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تمت . اللجوء إلیه على عكس القضاء الذي یعتمد على العلانیة

المداولات بشكل علني فإن ذلك یفتح الباب أمام إمكانیة الطعن ببطلان القرار التحكیمي وهي 

  .الحالة المتعلقة بالحكم التحكیمي بذاته الذي لم یراعي شروط لصحة إصداره

  میعاد إصدار الحكم: الثانيالفرع 

إن للهیئة التحكیمیة سلطة الفصل في النزاع محل التحكیم، ولكن هذه السلطة مقیدة  

من حیث میعاد أو  باتفاق التحكیم الذي یقید هذه السلطة سواء من حیث الإجراءات المتتبعة

له یجب أن إصدار القرار التحكیمي الدولي، ولهذا فإن الحكم التحكیمي المنهي للنزاع ك

د والقانون النموذجي فلا یوجد میعاد محدد .ت.ق.م.ا.أما قواعد ل. یصدر خلال هذا المیعاد

یجب صدور الحكم فیه وكذا في اتفاقیة واشنطن وفي نظام محكمة لندن وفي هذا السیاق 

یكون : " على أنه 118نص المشرع الجزائري على میعاد إصدار الحكم، حیث نصت المادة 

حكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة یلزم المحكمین بإتمام اتفاق الت

  .مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاریخ إخطار محكمة التحكیم

                                                           
  .309ص  2008لتجاري، دار الثقافة، الأردن محمد فوزي سامي، التحكم ا -1
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غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأفراد، وفي حالة عدم الموافقة علیه، یتم 

  .1"من طرف رئیس المحكمةالتمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك یتم 

ویستفاد من هذا النص أن هناك میعاد اتفاقي، ومیعاد قانوني تلتزم من خلاله الهیئة 

  .التحكیمیة بالفصل في النزاع المعروض امامها

  : المیعاد الاتفاقي -أ

الأصل أن یتفق الأطراف على میعاد التحكیم، أي أجل إصدار الحكم المنهي للنزاع، 

معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت الكافي للفصل فیه، فیحدد الأطراف فهم الأقدر على 

ویكون على هیئة التحكیم عندئذ إصدار الحكم المنهي للخصومة . بدایة هذا المیعاد ومدته

  .كلها فخلال هذا المیعاد

ولیس هناك حد أقصى للمیعاد الذي یمكن أن یتفق علیه الأطراف، كما یمكن تحدید 

م وفقا لقواعد ولوائح أحد مراكز ومؤسسات التحكیم الدائمة إذا اتفق أطراف میعاد التحكی

  .التحكیم على أن یتم التحكیم وفقا للإجراءات المتبعة أمام هذه المراكز

  :المیعاد القانوني - ب

إذا أغفل الطرفان على تحدید میعاد التحكیم فإن الهیئة تلتزم بالفصل في النزاع وفقا 

  .القانون الواجب التطبیق على الإجراءات للمیعاد المحدد في

فقد حدد  ،فقد حدد المشرع الجزائري میعاد التحكیم في حالة غیاب اتفاق الأطراف 

اتفاق الاطراق بأربعة أشهر تبدأ من تاریخ  المشرع الجزائري میعاد التحكیم قي حالة عیاب

المدة التي حددها المشرع لا یلاحظ ان و  م تاریخ أخطار محكمة التحكیمأو  تعیین المحكمین

 1015باستقراء نص المادة  2هي السرعةو  مزایا نظام التحكیم ألاو  أشهر تتماشى 4الجزائري 

بأن إجراءات التحكیم تبدأ من تاریخ  ،القول  من القانون التحكیم الجزائري یمكن 1018و

                                                           
  .305ص , المرجع السابق, محمد فوزي سامي -1
من ملحق التوفیق والتحكم الموفق من  2من نظام غرفة من نظام غرفة التجارة الدولیة والمادة القاسمة فقرة  18المادة  -2

أشهر من تاریخ أول  6ة نصتا على المدة لا تتجاوز الإتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربی

 .انعقاد لحكم التحكم
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تعیین المحكم فقط  ،المحكمین بقبولهم المهمة المسندة إلیهم، على اعتبارأو  إعلان المحكم،

دون قبول هذا الأخیر لمهمته لا یعتبر تشكیلا صحیحا لهیئة التحكیم، وبالتالي لا یمكن 

اتخاذه كنقطة لبدایة الإجراءات، لأن اعتباره كذلك قد یؤدي إلى بطلان حكم التحكیم بحجة 

الي فإن أن تشكیل الهیئة لم یكن صحیحا لعدم إبداء أعضائها لقبولهم مهمة التحكیم، وبالت

المحكمین لمهمتهم یعد الأكثر قبولا لجعله بدایة الإجراءات أو  اعتبار تاریخ قبول المحكم،

  .التحكیم

  :سلطة هیئة التحكیم في تمدید میعاد التحكیم -ج

یجوز لهیئة التحكیم تمدید میعاد التحكیم سواء كان المیعاد لإصدار الحكم المحدد 

لجزائري أعطى لهیئة التحكیم سلطة مد میعاد التحكیم قانونا، حیث أن المشرع اأو  اتفاقا

بموافقة الأطراف ففي حالة عدم اتفاق الأطراف على فترة تمدید میعاد التحكیم فیكون وفقا 

  .1للقانون الذي یحكم إجراءات التحكیم

  :ما یلي 2الفقرة  1018وما یؤخذ على نص المادة 

ارة الذي یعد عماد نظام التحكیم حیث إن المشرع الجزائري لم یحترم مبدأ سلطان الإد

أنه أعطى لهیئة التحكیم سلطة مد میعاد التحكیم وفقا للقانون الذي یحكم إجراءات التحكیم، 

  .رغم وجود إمكانیة رفض الأطراف لهذا التمدید

لم یحد من سلطة محكمة التحكیم في تمدید المیعاد، حیث لم یحدد مدة الإضافیة 

هیئة التحكیم، مما یفتح المجال أمام المحكمین في تحدید فترة المد، التي یمكن أنتأمر بها 

  .رغم اشتراطه موافقة الأطراف على هذا التمدید

ولقد أعطى المشرع الجزائري القضاء سلطة مد میعاد التحكیم حیث نص في المادة 

لموافقة أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم ا: على 2 ، الفقرة1018

یتم من طرف رئیس المحكمة : علیه، یتم التمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك

  .المختصة

                                                           
 .من قانون الجزاءات المدنیة والإداریة 1018هذا جاء في المادة  -1
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وبما أن المشرع الجزائري یفرق بین التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي، فإن المحكمة 

أما في مجال . المختصة في التحكیم الداخلي هي التي یجري التحكیم في دائرة اختصاصها

م التجاري الدولي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي یجري في دائرة التحكی

محكمة الجزائر العاصمة أي أو  اختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم یجري في الجزائر،

محل التنفیذ، إذا كان التحكیم یجري في الخارج واتفق الأطراف على تطبیق القانون 

  .1الجزائري

 1041أورد نصا یناقض ما ذهب إلیه في نص المادة غیر أن المشرع الجزائري 

إذا لم تحدد الجهة القضائیة اتفاقیة التحكیم، یؤول : على أنه 1042حیث تنص المادة 

  .2مكان تنفیذهأو  الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد

الجهة القضائیة التي یؤول فرغم منح المشرع الجزائري لأطراف التحكیم سلطة تحدید 

تنفیذه أو  لها الاختصاص لمساعدة محكمة التحكیم، فإن تحدیده لمحكمة مكان إبرام العقد

ذلك أن مكان إبرام العقد وتنفیذه قد یكون بعیدا عن مكان إجراء  1041یعارض أحكام المادة 

  .3التحكیم، وهو ما یكلف أطراف التحكیم أعباء إضافیة

 لحكم التحكیم بالغة الدقة ذلك أنه ینتج آثارا عدیدة بالنسبة للمحكمإن تحدید إصدار ا

المحكمین وبالنسبة للأطراف المتنازعة فقد ثار الخلاف حول تحدید الوقت التي ینتج أو 

الحكم التحكیمي آثاره بسبب اجتهادات الفقه ونصوص القوانینوالقواعد التحكیمیة، فمنها من 

ي تبدأ بعد صدوره، أي من تاریخ إصداره المذكور في القرار یعتبر إن آثار الحكم التحكیم

ومنها ما ینص على أن آثار القرار تبدأ منذ اكتساب القرار الدرجة القطعیة، ومنا ما یجعل 

  .4تاریخ إیداع القرار لدة المحكمة المختصة هو التاریخ الذي ینتج فیه آثاره القانونیة

                                                           
  .2010دار الهدى، الجزائر )طرق بدیلة لحل النزاعات وفقا لقانون إجراءات المدنیة والإداریة(مناني فراح، التحكیم  -1
  .21رقم . ج ر.ج.م إ.من ق إ 1042و 1041المادة  -2
  .127مناني فراح المرجع سابق ص  -3
  .309محمد فوزي سامي، مرجع سابق، ص -4
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م التحكیمي یترتب آثاره منذ تبلیغ الطرفین أما القانون البلجیكي نص على أن الحك

ف .م.إ.ق 1476وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي المادة ) 1752المادة (بحكم التحكیم 

  .لمن غالبیة القوانین

كما ان هیئة التحكیم التي ستتولى الفصل في النزاع المطروح علیها لا یتم تعیینها 

دعوى تحكیمیة في شان نزاع . بل بالدعوى القضائیةدوما عن طریق الاطراف على وجه التقا

  .محتمل حول مسالة مما یجوز فیها الصلح والتحكیم

ویتضح مما سبق ان النظریة المستقلة لنظام التحكیم تتداخل في النظریة المختلطة 

اهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة انه لا یمكن التسلیم بان نظام و  لنظام التحكیم

یحقق نوعا من العدالة تختلف تلك التي یقدمها القضاء العام في الدولة لان طبیعة  التحكیم

لیس من خلال الاثر ، و نظام التحكیم یتم تحدیده من خلال رده الي الاصل الذي ینتمي الیه

للأطراف المتفقة علي التحكیم " سلطان الارادة الذاتیة " فاذا كان الاصل هو  ،الذي یرتبه

ان كان الاصل الذي ینتمي الیه نظام التحكیم هو ، و كیم ذا طبیعة عقدیةكان نظام التح

اما اذا كان غیر ذلك فانه یكون ذا طبیعة مستقلة  ،سلطة القضاء كان ذا طبیعة قضائیة

  .یتعین تأصیلها

غیر ان كل ما یستند الیه أنصار هذه النظریة لا یؤكد على استقلال نظام التحكیم 

  .على خصوصیة نظام التحكیم في الدولة وانما یؤكدعن نظام القضاء العام 

  تمییز التحكیم عن غیره من الوسائل المشابهة له: المطلب الثالث

تعتبر فكرة حسم النزاع المعروض على المحكمین من قبل الأطراف المتنازعة المتفقة 

قانونیة التي على التحكیم، عملا أساسیا یساعد على التمییز بین التحكیم وغیره من الأنظمة ال

شخص من الغیر لأداء مهمة معینة "قد تتشابه معه، والتي تتفق معه في إحالة النزاع إلى 

  .مهمة المحكم" تختلف عن

ومن أهم الأنظمة القانونیة التي قد تتشابه مع التحكیم من هذه الناحیة، نظام القضاء 

فرع (فروع، التحكیم والقضاء  ولهذا قسّمنا هذا المطلب إلى أربعةوالصلح، والتوفیق والخبرة، 
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فرع (، التحكیم والخبرة )فرع ثالث(، التحكیم والتوفیق )فرع ثاني(، التحكیم والصلح )أول

  ).رابع

  :التحكیم والقضاء :الفرع الأول

القضاء هو إحدى السلطات العامة للدولة، وبالتالي فإن القاضي یعتبر موظفا عاما 

أو  ئیة ویتقاضى أجره من الدولة ولا یتقاضى أجراله ولایة قضائیة، ویصدر أحكاما قضا

أما في التحكیم فینشأ نظام . أتعابا على عمله من قبل المتقاضین ولا یمكن عزله إلا تأدیبیا

إجرائي مؤقت قاصر على نزاع معین، وبنطاق محدد ویتولى هذه العملیة التحكیمیة شخص 

بإصداره للحكم التحكیمي المخول عادي له ولایة إلزامیة مؤقتة، ومهمة مؤقتة تنتهي 

  .بإصداره، ثم یعود هذا المحكم فردا عادیا، كما یمكن عزله باتفاق الخصوم في أي وقت

إضافة إلى ذلك فإن سلطات القاضي بشأن النزاع المعروض علیه، ورغم ولایته 

 العامة، تكون أضیق من تلك السلطات التي یختص بها المحكم الذي تم اختیاره بالإرادة

حیث أن المحكم قد یفوض بالصلح من قبل الخصوم ". باتفاق الخصوم" الخاصة، أي 

وبالتالي فهو یمكنه أن یتوجه إلى تطبیق قواعد العدالة ولا یلزم بتطبیق قواعد القانون وذلك 

باستثناء القواعد المتعلقة بالنظام العام فلا یسري علیه اتفاق الخصوم بالطبع بینما نجد أن 

  .لوقائع، إلا كان حكمه معیباون ملزما بتطبیق قواعد القانون على االقاضي یك

إلزام الغیر أو  الجزاءات على الشهودأو  كذلك فإن المحكم لا یستطیع توقیع العقوبات

بتقدیم مستند معین، وذلك بعكس القاضي الذي تخوله وظیفته القضائیة إجراء كل ذلك، كما 

قانونا لإصدار الحكم التحكیمي، بینما القاضي لم یحدد أو  یلزم المحكم بالمدة المحددة اتفاقا

له القانون مدة معینة لإصدار حكمه القضائي، كما أن إجراءات التقاضي المتبعة أمام 

 بطیئة، على خلاف إجراءات التحكیم التي تتسم بالمرونةو  القاضي تتسم بأنها معقدة

اء تكون علنیة بعكس جلسات السرعة، هذا فضلا عن أن جلسات التقاضي أمام القضو 

  . التحكیم التي تكون سریة، ما لم یتفق الخصوم على غیر ذلك
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بالإضافة إلى ذلك فإن حكم القاضي یكون واجب التنفیذ بمجرد صدوره، وانقضاء 

مواعید الطعن في هذا الحكم ما لم یكن قد قضى بوقف تنفیذه، بینما حكم التحكیم لابد من 

   1.من السلطة القضائیة للدولةصدور أمر لتنفیذه صادر 

   :التحكیم والصلح :الفرع الثاني

یتوقیان به نزاعا محتملا، أو  الصلح عقد یحسم به الأطراف نزاعا ثار بینهما فعلا

: من التقنین المدني الفرنسي بأنه 2044مستقبلا، وقد عرفه المشرع الفرنسي في المادة 

ویأتي ذلك بتنازل إرادي  ،»تقیان به نزاعا محتملایأو  عقد یحسم به المتعاقدان نزاعا قائما«

من طل طرف عن بعض مطالبه، وغایة ما هنالك أن الصلح یتم بحوار مباشر بین 

  .ممثلیهمأو  الأطراف

ویتشابه الصلح والتحكیم في أن كلیهما ینحسم به النزاع علاوة على أن ما یمتنع فیه 

ویشبه الصلح . عدم قابلیة الموضوع للتحكیمالصلح یمتنع فیه التحكیم على أساس ما یعرف ب

شكل التحكیم إذا كان وقائیا أي سابقا للنزاع، كما یقترب من مشارطة التحكیم إذا كان لاحقا 

  . 2على نشوء النزاع

یتوقیان به أو  ویمكن التفرقة بینهما في أن الصلح عقد یحسم به أطرافه نزاعا قائما،

بأن یتناول كل واحد منهما عن جزء من ادعاءاته، فهو  نزاعا محتملا كما سبق الذكر، وذلك

أداة للتسویة الودیة لحل النزاع حلا رضائیا، بینما نجد أن التحكیم یتوجه إلى الحل العادل 

الالتزام دون أن یعني بالضرورة تنازل عن جزء من و  بحكم تحكیمي له صفة الإجبار

لصالح أحدهما،  تعدیلهأو  حد الخصوملأ الادعاءات كحالة الصلح، بل إعطاء الحق بأكمله

حكم قضائي بشأنه لیتمتع بالقوة التنفیذیة إلا إذا كان أو  ویحتاج الصلح كذلك إلى توثیق

أما حكم التحكیم فینتهي بقرار . 3في محضر الجلسةأو  الصلح قد ثبت في محرر موثق

                                                           
  .68 -67حمد بن صالح بن ناصر الیحمدي، مرجع سابق، ص  -  1
 .20: محمود مختار أحمد بریري، نفس المرجع السابق، ص  -  2
 .68: ص . …“عقود الإداریةالتحكیم في ال”حمد بن صالح بن ناصر الیحمدي،  -  3
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طة قاضي التنفیذ حاسم قابل للتنفیذ مباشرة بعد وضع الصیغة التنفیذیة دون أن تمتد سل

  . للنظر في الموضوع

لكن یظل صحیحا أن الصلح ینهض بعبئه أطراف العقد فهو ثمرة تفاوض مباشر 

م قد یقض بینهما، بینما یقف دورهم في التحكیم عند تحویل المحكم سلطة جسم النزاع بحك

  .لطرف بكامل طلباته

  :التحكیم والتوفیق :الفرع الثالث

 "الموافق"الأطراف على محاولة إجراء تسویة ودیة عن طریق یعتبر التوفیق هو اتفاق 

المرفقین الذین یقع علیهم اختیار الأطراف أولا تلقى منهم قبولا، فهو لا یصدر قرارات، أو 

وإنما یقدم مقترحات یظل أمرها معلقا على قبول الأطراف، فإذا لم تفلح المحاولة، كان باب 

كبدیل " التحكیم"أن التحكیم هو اختیار نهائي لطریق التقاضي متاحا لأطراف النزاع، غیر 

  .1عن الالتجاء للقضاء

وإذا كان التحكیم والتوفیق یتشابهان في أنهما یحسمان النزاع، إلا أنهما یختلفان في 

أن التحكیم تنظیم ینتهي بحكم له آثار الأحكام القضائیة وقابل للتنفیذ الجبري إذا ما توافرت 

متنازعین وله آثار محددة ویعتبر سند تنفیذي، أما التوفیق فإنه لا ینتهي شروطه، وهو ملزم لل

  .2یات ومقترحات كما سبق الذكربحكم، بل توص

كذلك یختلف نظام التحكیم عن التوفیق في أنه یتم اختیار المحكمین باتفاق الأطراف 

بقرار من وزیر  لجنة التوفیق والصالحة فإنها تتمأو  المتنازعة، أما اختیار أعضاء اللجنة

  .العدل

كما لا یخفي الفارق الجوهري بین التحكیم والتوفیق، في كون التوفیق یتضمن على 

لا " المحكم: "سبیل الحتم، تنازلات من الطرفین لكي یمكن التوصل إلى حل بسیط، بینما

توفیقي، بل یسعى إلى إصدار حكم حاسم للنزاع یلبي أو  یسعى إلى البحث عن حل وسط
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أما الموقف فلا یملك إلا إنهاء الإجراءات، وتعود للأطراف حریتهم . بات أحد الطرفینفیه طل

م تحكیم حاسم في الاتجاه للقضاء على العكس في اتفاق التحكیم حیث ینتهي بإصدار حك

  .للنزاع القائم

  :التحكیم والخبرة :الفرع الرابع

ي، وكذا تقدیم تقاریرهم عن أكثر لإبداء الرأأو  قد یتفق الطراف على الاستعانة بخبیر

اختلاف، وغالبا ما تكون مسائل ذات طابع فني تحتاج أو  الموضوعان التي ثار بشأنها نزاع

  .زراعیةأو  لخبرة تختلف حسب نوع النزاع، فقد تكون خبرة هندسیة، وقد تكون محاسبیة

أو  الصیدلةأو  الطبأو  فن معین كالزراعة مثلاأو  والخبیر هو المتخصص في علم

  .1تقنیاته الهندسیة والبرمجیةالحاسب الآلي بأو  الضرائبأو  الهندسةأو  التجارة

بالإضافة إلى ذلك لا یجب أن تختلط الاتفاق على الاستعانة بالخبرة بالاتفاق على 

أو  التحكیم، فالخبیر لا یصدر قرارات، وإنما هو یبدي رأیا فنیا یظل للأطراف حق قبوله

ة لطلب تقاریر خبرة أخرى من خبراء أخرین، أما فیما یخص التحكیم المنازعة فیه، والعود

فالحكم یصدر قرارا یحسم النزاع ویلزم الأطراف ویجوز حجیة الشيء المقضي به، فالأطراف 

  .رفع دعوى قضائیة بشأنهأو  لا یملكون العودة لطرح النزاع على محكمین أخرین

منهما یصدر أیا فنیا في قضیة معینة وبالرغم من تقارب المحكم والخبیر في أن كلا 

ویتمتع كلا منهما بالاستقلالیة ویتصفان بالحیاد، إلا أنه یمكن التفرقة بینهما في أن الخبیر 

العملیة، فلا یجوز له أو  في الدعوى القضائیة یبدي رأیه في المسائل الواقعیة فقط، أي الفنیة

فضلا عن " معلوماته وخبراته"عتمد على ، بمعنى أن الخبیر ی2نونیةأن یتعرض للمسائل القا

ما یقدمه له للأطراف من معلومات، فالخبیر له التصدي وإبداء رأیه دون الحاجة للرجوع 

وهو ما لا یتسنى للمحكم الذي یتحتم علیه تخویل الأطراف إمكانیة تقدیم . للأطراف

ر مشابه لدور یقوم بدو مستنداتهم وحق كل طرف في الاطلاع على ما یقدمه الآخر، فهو 
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فالمحكم على عكس الخبیر فهو ملزم بإبداء رأیه في النزاع بأكمله، أي في الوقائع . 1القاضي

كما لا یكفي القول أن القرار إذا . والقانون مع أنه لیس بالضرورة أن یكون المحكم قانونیا

رج القضاء كان ملزم فهو تحكیم وإن لم یكن فهو خبرة، إذ أنه من الممكن أن یتفق طرفان خا

یكون قراره نهائیا ملزما و  على اختیار شخص لبدي لهما رأیا ملزما لهما في مسألة فنیة بحثه

إذ أن مهمة هذا . 2لا یعتبر ما یصدره حكم تحكیملهما وهو ما یقرب من المحكم ومع ذلك 

  .الشخص كانت مسألة فنیة بحثه ولیس نزاعا قانونیا

برة متجاوران ومتساندان في العدید من الحالات، إلا أنه یمكن القول ان التحكیم والخ

فالخبیر من أعوان هیئة التحكیم، حینما یطلب منه الرأي الفني في الموضوع محل النزاع 

وبالتالي یساهم بشكل كبیر في عملیة الإثبات، إضافة إلى ذلك یمكن أن یكون الخبیر أحد 

  .رار الحاسم والفاصل في النزاعأعضاء هیئة التحكیم وهنا یساهم بشكل كبیر في صنع الق
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منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة . “الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي”حفیظة السید الحداد،  -  2

 .62: ص . 2004الأولى 



  

  

  

  

  

  

  

  



 الأحكام الصادرة من المحكمةو  الإجراءات القانونیة للتحكیم :الفصل الثاني

 

73 

  الإجراءات القانونیة للتحكیم والأحكام الصادرة من المحكمة: الفصل الثاني

قد ینشب نزاع بین أطراف اتفاق التحكیم فیقضي الأمر المرور بسلسلة من الإجراءات   

بالإجراءات الوسائل تبدأ من حیث المبدأ بوقوع النزاع، وتنتهي بصدور قرار التحكیم، ویقصد 

الفنیة التي حدّدها القانون لحمایة الحق الموضوعي وفض المنازعات التي تثُار بشأنه سواء 

  .عُرضت أمام قضاء الدولة أو أمام قضاء التحكیم

وتتمیّز هذه الإجراءات عن مثیلاتها في قضاء الدولة بأساسها الاتفاقي وهذا ما نصّت علیه 

، وتستمد دراسة هذه الإجراءات عن كونها تروم إلى 08/ 05من قانون  327 -10المادة 

  .الحیلولة دون مخالفة القانون وتأكید الحقوق والمراكز القانونیة وإزالة اللبس الذي یحط بها

كما تعكس هذه الإجراءات على ما یتمیّز به التحكیم من سرعة وسرّیة وثقة في   

ى المواقع التي تمّ فیها التخلص من القواعد المحكم وتكمن أهمیة هذه الدراسة في الوقوف عل

الإجرائیة الجامدة في القوانین الوطنیة، إضافة إلى أنّ التحكیم یعدّ وسیلة لتحقیق الهدف وهو 

الحفاظ على استمرار العلاقة بین أطراف اتفاق التحكیم بعد صدور الحكم التحكیمي، ولهذا 

مبحث (مّن اتفاق التحكیم وإجراءاته ولدراسة هذا الفصل اعتمدنا على مبحثین حیث تض

     ).مبحث ثاني(، والاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي في التشریع الجزائري )أول
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  إتفاق التحكیم وإجراءاته: الأولالمبحث 

 المهمة هذه الفرقاء بموجب یوكل اعاتلنز ا حل إلى یهدف قانوني إجراء هو التحكیم

 والاختصاص الخبرة أهل من عادة هو الذین المحكمین صفة لهم تكون ثالثین أشخاص إلى

  .للتنفیذ قابل تحكیمي قرار على الحصول دفته

 التحكیم، اتفاق عن یتحدث المطلب الأول ،ثلاث مطالب إلى المبحث هذا قسمت فقد

  . شروط صحة اتفاق التحكیم، وآثار الإتفاق في المطلب الثالث الثاني فیتناول أما

  اتفاق التحكیم: الأولالمطلب 

اتفاق التحكیم هو الاتفاق "من قانون الإجراءات المدنیة على أنه  1011تنص المادة  

فقانون التحكیم هو  ،1"الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

إلى الاحتكام و  عقد یتفق فیه الطرفان المتعاقدان على التنازل عن مراجعة القضاء العادي

فتوافق إرادة الطرفین هو أساس . بینهما محكم أو أكثر للفصل في نزاع محتمل أو نزاع قائم

مصدر سلطة المحكمین، سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو بالنسبة للقانون الواجب و  التحكیم

  2.التطبیق

الاتفاق على اختیار هیئة : ولمعالجة اتفاق التحكیم سوف نتعرض إلى العناصر الآتیة

الاتفاق على الالتجاء إلى القضاء لمراجعة حكم و  ،)الفرع الأول(التحكیم أو كیفیة اختیارها 

  ).الفرع الثالث(، ثم نتعرض إلى تحدید موضوع النزاع )الفرع الثاني( التحكیم

  

                                                           
اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى ( قد عرفته الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التحكیم المصري على انه و  1

التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي تنشأ او یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو 

  غیر عقدیة 
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  .الاتفاق المتضمن اختیار هیئة التحكیم او كیفیة اختیارها: الأولالفرع 

إرادتهم إلى اللجوء إلى التحكیم لفضّ المنازعات التي تنشأ عن إن الأطراف عندما تتجه  

بل یجب علیهم . علاقة معینة، لا یكتفون بالتعبیر عن إخراج النزاع عن سلطة القضاء

یتعین الإشارة في اتفاق و  .الإفصاح عن عزمهم إخضاعه لسلطة قضاء خاص یحتكمون إلیه

بتسمیة المحكم أو  فصل في النزاع سواءالتحكیم إلى هیئة التحكیم التي تتولى مهمة ال

  1.المحكمین بأسمائهم، أو كیفیة تعیینهم

الإداریة فإنه یجب أن یتضمن و  من قانون الإجراءات المدنیة 1012وطبقاً لنص المادة  

  .أسماء المحكمین، أو كیفیة تعیینهمو  اتفاق التحكیم تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع

و المحكمین، وفي ویمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، تعیین المحكم أ 

في حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلهم أو استبدالهم، و  في حالة التعیینو  التعیین غیاب

  2.یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل القیام بما یأتي

  اختصاصها التحكیم، إذا كان التحكیم رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي تقع في دائرة

 .یجري في الجزائر

 اختار الأطراف و  رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر، إذا كان التحكیم یجري في الخارج

 .تطبیق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

  .الاتفاق على جواز الالتجاء إلى القضاء لمراجعة حكم التحكیم: الثانيالفرع 

اختیار الأطراف اللجوء إلى التحكیم لفضّ المنازعات التي تنشأ بینهم، یفترض إنّ  

قبول الأطراف و  تخویل هیئة التحكیم المعنیة اتفاقا أو قضاءا سلطة الفصل في النزاع وحدها،

                                                           
، بیروت، الداخلیة و الدولیة الخاصة العلاقات في لتحكیم: مصطفى محمد الجمال، د عكاشة محمد عبد العال. د 1

 .330، ص1998
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لكن هل یؤثر سلبا على مفهوم اتفاق التحكیم، احتفاظ طرفیه بحث الالتجاء إلى . بحكمها

ا حكم هیئة التحكیم، فالأمر هنا لا یكون متعلقا باتفاق تحكیم بمعناه القضاء في حالة رفضه

  1.إنما توفیق أو وساطةو  الصحیح،

طرحت قضیة على هذا النحو في ظل اتفاقیة نیویورك، حیث وجدت علاقة عقدیة و  

ت شرطا یقضي بالالتجاء إلى هیئة تحكیم، أضیف نوتضم. بین شركة ألمانیة وأخرى هولندیة

في حالة عدم قبول أحد الأطراف بحكم هیئة التحكیم یجوز له الالتجاء "على أنه  إلیه النص

عندما ثار النزاع بین الطرفین، قامت الشركة الألمانیة برفع الدعوى مباشرة و  ".إلى القضاء

تمسكت الشركة الهولندیة بعدم جواز نظر الدعوى أمام القضاء . أمام القضاء الألماني

قد أقرّت محكمة هید لیرج في حكمها و  .أولا على التحكیم النزاعالألماني لوجوب عرض 

م وجهة نظر الشركة الألمانیة على أساس أن إتفاق 1972أكتوبر  23الصادر بتاریخ 

 التحكیم الذي یمنع اختصاص المحكمة هو الاتفاق الذي یقطع باختصاص هیئة التحكیم

  2.حدّهاو 

فإنه لا یوجد اتفاق التحكیم بالمعنى الصحیح وفقا لما ذهبت إلیه المحكمة الألمانیة و  

إذا اتفق الأطراف على الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلى القضاء إذا لم یقبلوا حكم هیئة 

  .التحكیم

  .أن یتضمن اتفاق التحكیم محلّ النزاع: الثالثالفرع 

علاقة یجب أن یتضمن اتفاق التحكیم تحدید النزاع المتفق على التحكیم فیه ناشئا على 

ذلك بقصد استبعاد الصورة التي یتفق فیها بین الأطراف على حل كافة و  قانونیة محددة،

  .النزاعات التي قد تنشأ بینهم بصفة عامة بطریق التحكیم

                                                           
  .94، ص1995أهمیته، و  الدولي في قانون التحكیم الجدید، معاییر التمییزالتحكیم و  التحكیم الداخلي: أحمد شرف الدین 1
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وهذا الأمر یتماشى مع ما تتضمنه اتفاقیة نیویورك، حیث نصت الفقرة الأولى من 

تعاقدة بالاتفاق المكتوب التي یلتزم بمقتضاها تعترف كل دولة م: "المادة الثانیة منها على أنه

الأطراف بأن یخضعوا للتحكیم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بینهم بشأن 

ة یجوز تسویتها عن ألموضوع من روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمس

  ".طریق التحكیم

منصبا على المنازعات الناشئة عن علاقة قانونیة فالاتفاق على التحكیم یجب ان یكون 

قائمة بالفعل، بحیث لا یتصور أن یتفق على التحكیم بالنسبة لعلاقات لم تنشأ بعد اتفاقا 

  1.صحیحا

  .شروط صحة اتفاق التحكیم: المطلب الثاني

لما كان اتفاق التحكیم هو عقد فإنه یتوجب أن یتوفر فیه الشروط الموضوعیة لصحة 

أن یكون التراضي صحیحا بأن تكون و  .السببو  الأهلیة، المحلو  هي التراضيو  ابتداء العقود

أن و  .الاستغلالو  الإكراهو  التدلیسو  من ذي أهلیة من الغلط إرادة كل من الطرفین صادرة

تكتفي هنا بدراسة اتفاق التحكیم من حیث أطراف التحكیم و  .مشروعاو یكون السبب موجودا 

  ).الفرع الثالث(و المحكوم فیه أي موضوع النزاع ، )الفرع الثاني(حكم والم ،)الفرع الأول(

  .الشروط الخاصة بأطراف التحكیم: الأولالفرع 

لا ینعقد العقد إلا باتفاق الطرفین، وانعقاد العقد یفترض بهذه المثابة رضاء كل من  

والأهلیة اللازمة فیمن یبرم اتفاقا على  ،ویشترط بالنسبة للطرفین توافر الأهلیة ،المتعاقدین

   2.بمعنى ضرورة أهمیة توافر الأداء في طرفي التحكیم ،التحكیم هي أهلیة التصرف

                                                           
 .123، ص1984، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، اتفاق التحكیم، منشأة المعارف بالإسكندریة: د سامیة راشد 1
تطبیقا لذلك فإن مجرد إرسال أحد طرفي العقد المتضمن شرط التحكیم هذا العقد إلى الغیر المتعاقد معه لأخذ رأیه في و  2

 .الجوانب الفنیة لا یعني أنه أصبح مرتبطا بشرط التحكیم المدرج في العقد
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وهو ما قد  ،ذلك أن الاتفاق على التحكیم یعني التنازل عن رفع النزاع إلى قضاء الدولة 

یعرض الحق المتنازل علیه للخطر، وتطبیقا لهذا الشرط لا یجوز لعدیم الأهلیة أو للقاصر 

  .ما لم یكن مأذونا له بالإدارة إبرام عقد تحكیم

ونظرا لعدم أهلیة الأداء تخضع للقانون الشخصي لأطراف الحكیم ولیس قانون  

من القانون المدني  1/10بالمادة التحكیم، فإن التشریع الجزائري نص على ذلك صراحة 

أهلیتهم قانون الدولة التي و  ة الأشخاصییسري على الحالة المدن:" والتي تنص على أنه

  ".بجنسیتهم ینتمون إلیها

فإنه یشترط تطابق إرادتین واتجاهاتهما إلى  وفي شأن ركن التراضي في إتفاق التحكیم 

فلابد من إیجاب وقبول یتلاقیان على  ،ترتیب آثار قانونیة تبعا لمضمون ما اتفق علیه

وإذا تعلق الأمر . اختیار التحكیم كوسیلة لحسم النزاعات التي تثور بشأن العلاقة الأصلیة

  1.بشرط تحكیم، فیجب التحقق من تطابق إرادة الأطراف كأحد شروط العقد

باطلا، ولكن یستلزم القانون الجزائري الكتابة كشرط لوجود شرط التحكیم وإلا كان و  

یستوي أن ترد كتابة شرط التحكیم في الإتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي یستند إلیها ولك 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1008طبقا للمادة 

كما یشترط المشرع الجزائري تحدید المحكم أو المحكمین، أو تحدید كیفیة تعیینهم وإلا    

أما  ،رط تسمیة المحكمین مازال قائما هذا بالنسبة للتحكیم الداخليونجد أن ش 2بطل الشرط 

  .التحكیم الدولي فلا یخضع للنصوص المنظمة لهذا التحكیم

  

                                                           
 .45د محمد مختار بریري، مرجع سابق، ص  1
 .الإداریةو  من قانون الإجراءات المدنیة 02لفقرة من ا 1008أنظر المادة  2
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وما تجدر الإشارة إلیه أن شرط التحكیم لا یكون إلا في المسائل التجاریة، أما  

  1.إجازتهبطلان شرط التحكیم إلا إذا نص القانون على  فالأصلالمسائل المدنیة 

فالكتابة شرط لإثباتها ولیس وجودها " مشارطة التحكیم" أما بالنسبة لاتفاق التحكیم  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة الأولى  1012وذلك یستنتج من نص المادة 

  ."یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا" والتي تنص على أنه 

بیانات معینة في مشارطة التحكیم ماعدا ذكر ولم یستلزم المشرع الجزائري ذكر  

موضوع النزاع وأسماء المحكمین، لأن المشارطة في اتفاق تحكیم لاحق على قیام النزاع، 

مما یتحتم معه تحدید لكافة المسائل المراد عرضها على التحكیم، ویترتب على عدم ذكر 

  .وتحدید موضوع النزاع البطلان

  ):المحكمین( تحكیم تشكیل هیئة ال: الفرع الثاني

رغم أن حكم التحكیم یعتبر عملا قضائیا فإنه یتمیز بأن من یصدره لیس قاضیا  

معینا من طرف الدولة ضمن تنظیمها القانوني، وإنما یصدر من شخص یتم اختیاره بالنسبة 

  .لكل تحكیم على حدة یسمى المحكم

بین طرفین أو أكثر، ویعرف المحكم على أنه الشخص الذي یعهد إلیه بفض النزاع  

ویمكن أن تتكون هیئة التحكیم من . 2ویكون له الحق في النظر في النزاع وإصدار الحكم 

شخص واحد أو عدة أشخاص، ویستلزم أن یكون العدد فردي، وقد عالج المشرع الجزائري 

تشكل محكمة " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه 1017ذلك صراحة فتنص المادة 

  ."لتحكیم من محكم او عدة محكمین بعدد فرديا

                                                           
 .61د محمد مختار بریري، مرجع سابق، ص  1
 .الإدرایةو  من قانون الإجراءات المدنیة 1الفقرة  1014المادة  2
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فكانت التشریعات تتفق على منح طرفي الاتفاق على التحكیم الحریة الكاملة في اختیار  

وفي حالة عدم إتفاق الأطراف أو في حالة صعوبة تعیین المحكمین فیوكل . هیئة التحكیم

اختصاصها إذا تعلق الأمر بتحكیم الأمر للمحكمة المختصة التي یجرى التحكیم في دائرة 

  .ولمحكمة الجزائر في حالة التحكیم التجاري الدولي  ،داخلي

ویلزم ان یكون المحكم متمتعا بالأهلیة وإلا یتعرض إلا عارض یؤدي إلى الحجز  

قبولهم  ویتعین على المحكم أو المحكمین إعلان 1إضافة إلى تمتعه بالحقوق المدنیة  ،علیه

ة إلیهم كما یجب على المحكم الكشف عن أي ملابسات أو ظروف تشكك في المهمة المسند

وإذا علم المحكم أنه قابل للرد یخبر الأطراف بذلك ولا یجوز له القیام . حیاده أو إستقلاله

  )من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2الفقرة  1015المادة (بالمهمة إلا بعد موافقتهم 

سواء كان المحكمون على اختیار الأطراف أو الأعضاء،  ویجب توافر هذه الشروط   

فإذا عینت إتفاقیة التحكیم شخصا  ،ویلزم أن یكون المحكمون من الأشخاص الطبیعیین

معنویا تولى هذا الأخیر تعیین عضو او أكثر من أعضائه بصفته محكم، وقد عالج المشرع 

ون الإجراءات المدنیة من قان 2 1014الجزائري هذا الفرض بنص صریح في المادة 

  )2والإداریة الفقرة 

  :الشروط الخاصة بموضوع النزاع محل التحكیم: الفرع الثالث

، فالمهم أن یكون مییشترط ان یكون محل التحكیم من المسائل التي یجوز فیها التحك   

ونص المشرع الجزائري . كانت عقدیة أو غیر عقدیة اع حول علاقة قانونیة معنیة سواءالنز 

من قانون الإجراءات  1006على ضرورة كون موضوع النزاع مما یجوز فیه التحكیم بالمادة 

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق " المدنیة والإداریة والتي تنص على أنه

                                                           
  .55، محامي خالد عزّت المالكي، مرجع سابق، 153د أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  1
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المتعلقة بالنظام العام أو حالة  التي له مطلق التصرف فیها لا یجوز التحكیم في المسائل

  "الأشخاص أهلیتهم 

والمسائل التي لا یجوز التحكیم فیها التي تتعلق بالأحوال الشخصیة والجنسیة  

  1.والمسائل التي لا یجوز الصلح فیها وهي التي تتعلق بالنظام العام

الإعتراف باتفاقیات على عدم  1958وتؤكد الإتفاقیات الدولیة منها إتفاقیة نیویورك عام  

وذلك طبقا لنص  ،التحكیم إلا إذا كان موضوع النزاع مما یجوز تسویته عن طریق التحكیم

بمسألة یجوز تسویتها عن ... تعترف كل دولة"...من الاتفاقیة التي تنص على أنه  2المادة 

  "طریق التحكیم

و اتفاق الطرفین اتفاق التحكیم ه "على أنه 08/02من القانون  10ولقد نصت المادة 

عات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ ز ناعلى الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض الم

  "بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

یجوز أن یكون إتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في 

بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین وفي هذه الحالة یجب أن عقد معین بشأن كل أو 

من هذا  30یحدد موضوع النزاع في بیان الدعوى المشار إلیه في الفقرة الأولى من المادة 

القانون، حتى یجوز أن یتم إتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت أقیمت في شأن دعوى 

یجب أن یحدد الاتفاق المسائل التي یشملها التحكیم وإلا أمام جهة قضائیة وفي هذه الحالة 

  .كان الاتفاق باطلا

ویعتبر إتفاقا على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا  

  .كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد

                                                           
 49ص ،1990دار الفكر العربي، طبعة ،للتحكیم النظریة العامة: محمود هاشم.د 1
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الطبیعي أو الإعتباري الیس یملك  لا یجوز الاتفاق على التحكیم إلا للشخص: )11( المادة 

تقریر اللجنة .( التصرف في حقوقه ولا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح

  ) الفقه والقضاء. التشریعیة مناقشات مجلس الشعب و  المشتركة من لجنتي الشؤون الدستوریة

اطلا ویكون إتفاق التحكیم إذا یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا وإلا كان ب"  :)12(المادة 

تضمن محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرها 

  .من وسائل الإتصال المكتوبة

   :)13(المادة 

یجب على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول  -1

  .الدعوى إذا دفع المدعي علیه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى

دون البدء في إجراءات  –المشار إلیها في الفقرة السابقة  –ولا یحول رفع الدعوى  - 2 

تقریر اللجنة . المذكرة الإیضاحیة ( لإستمرار فیها أو إصدار حكم التحكیم التحكیم أو ا

الفقه . مناقشات مجلس الشعب . التشریعیة و  المشتركة من لجنتي الشؤون الدستوریة

  .)والقضاء

من القانون أن تأمر بناء على ) 09(یجوز للمحكمة المشار إلیها في المادة ) 14(المادة

إجراءات التحكیم أو باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفیظه سواء قبل البدء في طلب طرفي التحكیم 

  1.أثناء سیرها

  

  

  

                                                           
  59سیرورة قواعد إجراءات التحكم لنظام الفرقة التجاریة الدولیة، مرجع سابق، ص: محمد شكري 1
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  .آثار الاتفاق على التحكیم: المطلب الثالث

أما عن الأثر . الآخر إیجابيو  یترتب على التحكیم أثران هامان، أحدهما سلبي   

السلبي فهو حرمان أطراف العقد من الإلتجاء إلى القضاء یصدد النزاع الذي اتفقوا على 

أما عن الأثر الإیجابي فهو فض المنازعة بطریق التحكیم والإعتداد . إخضاعه لنظام التحكیم

الفرع (المحكم أثر اتفاق التحكیم على  المطلبوسوف ندرس في هذا . بالحكم الصادر فیه

  ).الفرع الثاني( وأثره في مواجهة أطرافه ) الأول

  .أثر إتفاق التحكیم على المحكم :الفرع الأول

ینشيء اتفاق التحكیم التزما سلبیا متبادلا على عاتق كل من طرفیه بالامتناع على    

دي، فإذا ما وهذا الإلتزام هو التزام إرا. الإلتجاء إلى القضاء للفصل في النزاع المحكم فیه

أخل أحد الطرفین به ورفع دعواه إلى القضاء كان الطرف الأخر أن یدفع هذه الدعوى بسبق 

  1.الاتفاق على التحكیم

حیث تظل  ،غیر أن دور القضاء لا یستبعد بصفة نهائیة في الخصومة التحكیمیة   

المحكمة مختصة لتقدیم للخصوم المحتكمین أحكاما یتطلبها الفصل في النزاع لسیر 

مهاره وإ الإجراءات القانونیة، من ذلك إیداع حكم التحكیم قلم كتاب المحكمة من أجل تنفیذه 

  .2بالصیغة التنفیذیة

ین على كما یتع ،فاتفاق التحكیم یترتب علیه عدم جواز رفع الدعوى أمام المحكمة 

  .الدعوىالمحكمة المختصة بنظر النزاع أن تحكم بعدم قبول 

  

                                                           
 الإدرایة و  من قانون الإجراءات المدنیة 1044أنظر المادة  1
، 2001الأجنبیة، دار الجامعیة الجدیدة، و  یةتنفیذ أحكام المحكمین، الأمر بتنفیذ أحكام المحكمین الوطن: د أحمد هندي 2

  .الإدرایةو  من قانون الإجراءات المدنیة 1053، 1035، أنظر المواد 20ص
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  .جواز نزول المدعي علیه عن التزام خصمه بعدم الإلتجاء إلى القضاء  -

إن الفقه والقضاء متفق على أن المحكمة المختصة لا تملك الحكم بعدم القبول من  

ذلك ان  ،بوجود إتفلق التحكیمتلقاء نفسها، بل یجب أن یثار هذا الدفع من أحد الخصوم 

سكوت المدعى علیه عن الدفع بالاتفاق عن التحكیم، واستمر في الدعوى وقدم طلبات ودفوع 

  .في الموضوع فإنه یعد تنازلا عن اتفاق التحكیم 

ویكون القاضي غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة    

  1. تفاقیة تحكیم على أن تثر من أحد الأطرافقائمة، أو إذا تبین له وجود ا التحكیمیة

ویلاحظ في ها الشأن أنه یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفیظیة بناءا  

غیر أنه في حالة . على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص اتفاق التحكیم على خلاف لك 

لقاضي المختص، ومن ثم عدم تنفیذ هذا التدبیر یجوز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل ا

  .فالإلتجاء إلى القضاء المستعجل طلب لإجراء عاجل لا یعتبر نزولا ضمنیا عن التحكیم

  .أثر إتفاق التحكیم على الأطراف: الفرع الثاني

 ایلزم العقد طرفیه، ومن ثم فاتفاق التحكیم یلزم الأطراف الذین تنشأ بینهم، سواء كانو  

وإذا كان الأصل ألا یلزم العقد سوى من یكون طرفا وذلك تطبیقا لقاعدة . اثنین أو أكثر 

نسبیة أثار العقد إلا أنه یسري في مواجهة أشخاص لم یكن أطراف في اتفاقیة التحكیم، وذلك 

  :في الحالات الآتیة

یأخذ أحكام الأصل هو أن یلزم العقد الخلف العام لكل من المتعاقدین، فالخلف العام  -1

الطرف بالنسبة للتصرف الذي أبرمه قبل وفاته إلى ورثته وإلى من یكون قد أوصى له 

   2.بحصته في تركته

                                                           
  الإدرایةو  من قانون الإجراءات المدنیة 1045أنظر المادة  1
 .ما یلیهاو  139مرجع سابق، ص : أحمد أبو الوفاء. د 2
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وبالتالي یجوز لطرفي  ،وانصرف أثر اتفاق التحكیم إلى الخلف العام لا یتعلق بالنظام العام 

اتفاق التحكیم أن یضفیا علیه طابعا شخصیا، فینصان في الإتفاقیة على إقتصار أثره علیهما 

وحدهما دون الخلف العام لأي منهما، وفي هذه الحالة ینقضي إتفاق التحكیم مع العقد 

   1.الأصلي نتیجة الوفاة

تقالها إلیه یفترض انتقال أثار العقد أما عن انتقال أثار التحكیم إلى الخلف الخاص، فان -2

الأصلي إلیه سواء بمقتضى الاتفاق أن تكون الحقوق والإلتزامات من مستلزمات الشيء الذي 

  2.انتقل إلى الخلف الخاص على علم بها وقت الإستخلاف

الأصل أن الغیر لا یمكن ـن ینصرف إلیه أثر العقد حقا كان أو التزاما، غیر أن الغیر  -3

یعتبر طرفا في التحكیم في حالات أربعة و  بطه صلة ما بأحد أطراف اتقان التحكیمقد تر 

حالة العقود التي یبرمها من یظهر و  حالة المجموع العقديو  رئیسیة هي حالة العقد الجماعي

سوف نتعرف على هذه الحالات و  في عقد النقل، حالة المرسل إلیهو  بمظهر صاحب الحق،

  :باختصار

هو عقد یربط مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعیة بفرد او مجموعة : عيالعقد الجما -أ

 هذا العقد ینصرف أثره إلى من اشترك في إبرامه من أفراد المجموعة،و  .أخرى من الأفراد

مثال ذلك عقد الصلح الوافي من و  إلى سائر أفرادها حتى من لم یشترك منهم في إبرامه،و 

  3.بین جماعة الدائنینو  التاجرالإفلاس الذي ینعقد بین المدین 

                                                           
 .470مرجع سابق، ص: عالعكاشة محمد عبد ال. مصطفى محمد الجمال. د 1
  .472مرجع سابق، ص: عكاشة محمد عبد العال. مصطفى محمد الجمال. د 2
بین نقابة العمال أو منظمة من منظمات أرباب العمل و  من بین العقود الجماعیة عقد العمل الذي ینعقد بین رب العملو  3

 .بقصد تنظیم شروط العمل
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یكون محلا و  هو اجتماع عدة عقود حول محل واحد تتعاقب علیه: المجموعة العقدي -ب

تساهم الأخرى في و  لكل منها، أو حول غرض واحد یصوغ أحدهما الالتزامات المحققة لهم

  1.تنفیذ هذه الالتزامات او تساعد علیه أو تقدم الضمان اللازم لتمام تنفیذه

نفترض استنادا إلى فكرة المجموع العقدي عملا في إطار الشركات التي تنظمها و 

مجموعة واحدة عندما تبرم هذه الشركات عقودا مع الغیر تتعلق كلها بعملیة اقتصادیة 

أفراد و  تبقى المشكلة بین الغیرو  واحدة، فهنا یتضمن العقد الأساسي وجود اتفاق التحكیم

التحكیم إلى العقود التي تربط الغیر ببقیة افراد المجموعة، على  المجموعة حول امتداد اتفاق

  2.الرغم من عدم وجود نص یشیر إلى وجود اتفاق

وقد ذهب قضاء التحكیم الدولي في امتداد اتفاق التحكیم الوارد في العقد المبرم مع 

إرادة الأفراد  السبب في ذلك هوو  أفراد المجموعة إلى العقود المبرمة مع باقي أفراد المجموعة

  3.هدف إقتصادي واحد یخصهم جمیعاً و  الذین تجمعهم رابطة واحدة

قد یدّعي شخص مركزا قانونیا معینا یوحي الظاهر بوجوده لكنه في الواقع غیر موجود  -ج

كأنه و  فإذا تعاقد شخص حسن النیّة بناء على الوضع الظاهر فإنه یأخذ بالوضع الظاهر

إذا أبرم من یظهر بمظهر و  المشروعة للغیر الذي كان یجهل الواقعذلك حمایة الثقة و  الحقیقة

  4.صاحب حقّ معیناً اتفاق تحكیم مع آخر ینصرف الاتفاق إلى الأصیل الذي هو الغیر

إنما الإشكالیة و  هنا لا تثار أي مشكلو  المرسل إلیه في عقد النقل قد یكون هو المرسَل -د

تضمن سند الشحن اتفاق التحكیم فالمتفق و  المرسِلتكون في حالة أن المرسَل إلیه لیس هو 

                                                           
القانونیة، ممّا و  أنها كل واحد یصعب الفصل بین وحداته من الناحیتین الإقتصایة تتمیز عقود المجموعة العقدیة الواحدة،و  1

یجعل الأطراف كل عقد من العقود المكونة للمجموعة أطرافا في الكل الذي تمثله المجموعة دون أن یكونوا أطرافا في بقیة 

 العقود الداخلة في المجموعة
 .497مرجع سابق، ص: العكاشة محمد عبد الع. مصطفى محمد الجمال. د 2
  .497المرجع السابق، ص: عكاشة محمد عبد العال. مصطفى محمد الجمال. د 3
 .الفرعو  تظهر فكرة النیّابة الظاهرة، خاصة فیما یتعلق بتمثیل إحدى الشركات لغیرها من الشركات، كحالة الشركة الأمو  4
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وقضاء ان سند الشحن ینتج أثره في حق المرسل إلیه، فهو یرتبط به كما علیه هو فقها 

 .به) الشاحن( یرتبط المرسل 

  .تعیین المحكم: الفرع الثالث

من المعلوم أن المحكم شخص یتمتع بثقة كافة الأطراف التي أولته عنایة الفصل  

خصومه قائمة بینها حیث یقوم بذات عمل القاضي، إلا أنه لا یشترط فیه شروط تعیین في 

لا تقام ضده دعوة إنكار العدالة، التي یمكن إقامتها و  القاضي مثل الخضوع لنظام المخاصمة

نظرا لأهمیة عمل و  .ضد القاضي، كما لا تسأل الجهات الرسمیة عن أخطاء المحكمین

ه في 12/07/1403بتاریخ  46نه فقد نص نظام التحكیم رقم الحكم الصادر عو  المحكم

منه على الشروط التي یجب توافرها في من یعین محكما بأنه یشترط في المحكم  04المادة 

  .السلوك كامل الأهلیةو  أن یكون من ذوي الخبرة حسب السیرة

لائحة من ال 3و قد تضمن المادة "إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددهم وتراً و  

تاریخ و  2021/7التنفیذیة لنظام التحكیم الصادر طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 

ه أمورا أخرى یجب توافرها في المحكم، إذ ورد نصها على أنه یكون المحكم 08/9/1405

یجوز أن و  من الوطنیین المحكمین الأجانب المسلمین من أصحاب المهن الحرة أو غیرهم

  .ة بعد موافقة الجهة التي یتبعها الموظفیكون من بین موظفي الدول

 الأنظمة الشرعیةو  عندما تعدد المحكمین یكون رئیسهم على درایة بالقواعد الشرعیةو  

وفقا لتلك النصوص النظامیة یشترط ان یكون المحكم و  1التقالید الساریة في المملكةو  العرفو 

من نظام  4ذلك طبقا للمادة و  من ذوي الخبرة بالنظر إلى طبیعة النزاع الذي ینظر فیه

التحكیم، ذلك أن الهدف الذي یسعى النظام إلى إقراره هو طرح النزاع على أشخاص 

                                                           
  .105، ص1977، 01لدولیة، ملحق رقمتسویة منازعات العقود الاقتصادیة ا :محمود یوسف علوان. د 1
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متخصصین في هذا الجانب، الأمر الذي یؤدي إلى ثقة الخصوم لاختیار المحكم للحكم في 

  .النزاع

یمكن  التيو  الشروط المتعلقة بهذا الخصوصو  إلا أن النص السابق لم یحدد الدلائل 

تحدیدها بحصول المحكم على مؤهل معین في ذات التخصص موضوع النزاع أو ممارسة 

من ثم و  یرجع تقریر كل ذلك إلى الطرف الذي قام باختیارهو  من ذات الموضوع، ىدعاو 

فلیس للطرف الآخر حق طلب عزل المحكم لهذا السبب، لأنه من المعلوم أنه تم اختیار 

من ثمّ طلب و  ر هذه الخبرة فلیس له الادعاء بعد ذلك بعدم فرّها،المحكم بعد التأكد من تواف

  .عزلها تأسیسا على هذا السبب

كذلك أن یكون  4إن من الشروط العامة التي تطلبها نظام التحكیم في المادة  

هذا الشرط نصّت علیه أغلب تشریعات و  السیرة،و  المحكم الآتي تمّ اختیاره حسب السلوك

 یجب أن لا تمس سمعتهو  لمحكم یقوم بعمله كالقاضي كما أسلفناالتحكیم، حیث إن ا

نزاهته أیة شوائب تنال من حكمه بید أن مثل هذه الشروط یفترض توافرها و  حیادهو  تصرفاتهو 

 في المحكم إلى أن یثبت العكس بأيّ من طرق الإثبات التي یراها الخصم، أمّا شرط الأهلیة

قد و  لقانونیة الأخرى التي منها النظام السعودي، هذاالعدد فلا خلاف علیهما في النظم او 

من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم سابقة الذكر أن یكون محكما من كانت  4منعت المادة 

له مصلحة مادیة أو أدبیة في الدعوة التحكیمیة، سواء كانت لصالحه أو لصالح أيّ من 

تعزیري عن جریمة من الجرائم المخلّة  التابعین له، كذلك منعت تعیین من حكم علیه بحدّ 

لم یردّ إلیه اعتباره، لأن جمیع و  كذلك من تم إشهار إفلاسه أو إعسارهو  بالشرف أو الأمانة،

السلوك، كما أن من القواعد العامة الأخرى عدم و  هذه الأمور تخلّ بقاعدة حسن السیرة

الوقت، كما لا یجوز أن حكما في ذات و  تعیین خصوم الدعوى حتى لا یكون خصما1تجاوز 

الغیر لأن من صالحه أن یقضي و  یكون للدائن أو الكفیل أو الضامن محكم بین المدین

                                                           
  .120تسویة منازعات العقود الاقتصادیة الدولیة، مرجع سابق ص :محمود یوسف علوان. د 1
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لمدینه حتى یستوفي حقه منه، كما لا یجوز للمهندس الذي أشرف على عملیة إنشاء أو قام 

لقد منح نظام التحكیم . المقاولو  بتهیئتها أن یكون حكماً في خصومة بین صاحب العمل

الأجانب المسلمین العمل كمحكمین خلافا لبعض التشریعات التحكیمیة التي لم تتطلب أن 

یكون المحكم مسلماً، فالقضاء یختلف عن التحكیم في هذه المسألة إذ أن القضاء سلطة من 

سلطات الدولة العامة، لذا فیجب أن یكون القاضي مسلما، أما التحكیم فلیس من سلطات 

ك یجب تعیین الأجنبي الذي یحمل إقامة نظامیة كمحكم، كما أن شرط بذلو  الدولة العامة

إسلام المحكمین واجب بشأن قضایا التحكیم التي تنظر داخل المملكة بغض النظر عن 

دیانة الخصوم، أما التحكیم الذي یعقد خارج المملكة، فإنه یخضع لقواعد القانون الدولي 

إنه في حال كون . أحد أطرافه من السعودیین إن كانو  المعمول بها في تلك الدولة، حتى

الذي یفصل في النزاع هیئة تحكیم مكونة من ثلاثة أعضاء، فقد تطلب النظام أن یكون 

إن و  ،الأنظمة التجاریةو  على درایة بالقواعد الشرعیة 3رئیس هیئة التحكیم طبقا للمادة 

لیس المحكم و  الثلاثیة وضوح هذا النص الذي اشترط ذلك فإنه یقتصر على هیئة التحكیم

الهدف الذي أراده من ذلك أن یكون الحكم الصادر مطابقا لأحكام الشریعة و  ،1الفرد

إن كنا نرى أن هذه الغایة و  التقالید الساریة في المملكة،و  متوافقا مع الأعرافو  الإسلامیة

 تنسحب أیضا على المحكم الفرد، حیث كان یجب النصّ علیها حال تعیین محكم واحد

للفصل في النزاع إلا أن الواقع العملي قد حلّ هذه المشكلة، إذ عادة ما یكون رئیس هیئة 

التقالید و  أما بشأن إلمام رئیس هیئة التحكیم بالأعرافو  التحكیم مستشارا قانونیا أو شرعیا،

إن من الأمور التي تأخذ على نصّ . فهو حكم مفترض إلى أن یقوم الدلیل على غیر ذلك

لثالثة من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم أنه یشترط في رئیس هیئة التحكیم الدرایة المادة ا

بالأنظمة التجاریة دون غیرها من الأنظمة الأخرى لأن التحكیم قد یشمل العدید من 

بمعنى أدقّ أن التحكم یجوز أن یكون في جمیع و  التجاریة،و  المدنیةو  المنازعات الحقوقیة

نرى أنّه كان من و  التي یدخل فیها جمیع المجالات،و  ثنى بنصّ النظامالأمور عدى ما است

                                                           
 52مرجع سابق، ص ،النظریة العامة للتحكیم: هاشم. د 1
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إن التفرقة بین الشروط الواجب توافرها لمحكم الذي یتم تعیینه . الأفضل عمل اشتراك ذلك

ذلك المحكم الذي یفصل في نزاع یحدث و  داخل المملكة، 1للفصل في النزاع التحكیمي

الأحكام الصادرة عن هیئات التحكیم الدولیة، لذا خارجها، قد یؤدي إلى خلاف حال تنفیذ 

یفضل توحید هذه الشروط لتكوین واحدة سواء تمّ التحكیم داخل المملكة أو خارجها، نظراً 

المملكة و  لأن التحكیم أصبح نظاما دولیا، كما أن هذا الامر سوف یعود بالفائدة على الأفراد

ى یستفید منها العاملون بالتحكیم ممّا یعود إلى استقطاب خبرات تحكیمیة من دول أخر و  معاً 

 2.بالنفع على الجمیع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  51، ص2007التحكیم في النفوذ الإداریة، دار النهضة العربیة، : جابر أحمد نصار. د 1
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في ومجالات بطلانه  وشروطهحكم التحكیمي تنفیذ الالإعتراف و  :المبحث الثاني

   .التشریع الجزائري

 08/09أو في القاهرة رقم . 66/157المشرع الجزائري سواء في القاهرة رقم  لم یقم 

بأحكام التحكیم الأجنبیة، لكنه  الاعترافالإداریة بتعریف و  الإجراءات المدنیةقانون المتضمن 

من  1051حیث نصت المادة . قام بتبیان أهم الشروط الواجب توافرها حتى یعترف بها

تمسك  من الدولي في الجزائر إذا أثبت على أنه یتم الإعتراف بأحكام التحكیم 08/09قانون 

  .وكان هذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي ،بها وجودها

قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر من نفس المحكمة التي  وتعتبر 

أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة  اختصاصهاأصدرت أحكام التحكیم في دائرة 

من نفس القانون على  1052مادة التنفیذ موجود خارج الإقلیم الوطني وهذا ما نصت علیه ال

یثبت حكم التحكیم بتقدیر الأصل مرفقا بإتفاقیة التحكیم أو بنسخ منها تستوفي شروط " أنه 

 1052تودع الوثائق المذكورة في المادة " هأنّ  نصت على 1053كذلك المادة .صحتها 

  1"أعلاه بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف المعتمد بالتأجیل

المشرع الجزائري لم یفرق بین الشروط والإجراءات وبین الإعتراف ومن الملاحظ عن    

والتنفیذ حیث یرى أنه یكون في الغالب الطلب المقدم هو تنفیذ الحكم غیر أن ذلك لا یمنع 

الإقرار من فقط بل  عتراف فالمستفید من الحكم لا یطلب تنفیذهالإمن أن یكون الطلب مجرد 

  2.ویدخل الحكم المعترف به ضمن النظام القانوني. بوجود الحكم قبل القضاء 

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر سعیدة، مذكرة تخرج ماستر  أستاذ محاضر: عبد العزیز خنفوسي 1

 إ.م.إ.بعنوان القواعد الإجرائیة التي مسألة الإعتراف بأحكام التحكیم في ظل ق
مجلة دراسات  ،الحكم الدولیة وتنفیذها في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإعتراف بأحكام: بن عصمان جمال 2

 .62، ص2010، 08قانونیة، العدد
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الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي في : ثلاث مطالبسنتناول في هذه المبحث 

، )المطلب الثاني(، وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة )المطلب الأول( التشریع الجزائري

  ).المطلب الثالث(ري ومجالات بطلان الحكم التحكیمي في التشریع لجزائ

  .الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي في التشریع الجزائري: الأولالمطلب 

. وذلك إذا اقتربت بالصیغة التنفیذیة تعد احكام التحكیم النهائیة واجبة التنفیذ،    

وتصبح ساریة المفعول وعلى المشرع بتنفیذها بكل السبل القانونیة في إطار الإجراءات 

أي التنفیذ  ،حیث یلجأ المشرع الجزائري إلى التنفیذ الإختیاري كوسیلة أولى ،والإداریة المدنیة

  1.الطوعي من قبل الجهة القضائیة المختصة

وحسب الإتفاقیات الدولیة فإن الدولة تتكفل بتنظیم هذه المسألة في تشریعاتها  

في التنفیذ والتي یمكن  الوطنیة، الأمر الذي أدى إلى قیام اختلاف في الإتجاهات المتبعة

  :إجمالها في ثلاث إتجاهات 

أما .الإتجاه الأول ینكر كل قیمة لحكم التحكیم وهو النظام السائد في الدول الإسكندنافیة  

   2.الإتجاه الثاني فیرى بأنه لابد من رفع دعوى جدیدة من أجل تنفیذ الحكم التحكیمي

وإنما لابد من رفع دعوى جدیدة للحصول بذاته، فحسب هذا الإتجاه فإن الإقرار لا ینتج أثره 

  .3أما الإتجاه الثالث فهو الإتجاه الغالب والذي أخذ بفكرة الأمر بالتنفیذ ،على الحق

اعتمدت الإتجاه الأخیر،  الإتجاهین الأخیرین هما الأكثر شیوعا، مع الإشارة أن الجزائر 

  .4وعلیه سنستعرض لهذین الإتجاهین دون الإتجاه الأول

                                                           
مجلة الفقه والقانون، العدد  ،القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة: عبد العزیز خنفوسي 1

 .70، ص2013 ،3
وحتمیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مذكرة الماستر، جامعة مولاي  فض المنازعات الإستشاریة: تابتي سعید 2

 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،الطاهرسعیدة
 .376ص ،للنشر والتوزیعالتحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة : فوزي محمد سامي 3
كلیة  ،تابتي سعید، حكم التحكیم وأثاره القانونیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ماستر، جامعة مولاي الطاهرسعیدة 4

 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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، وشروط الإعتراف وتنفیذ )الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب نظام الأمر بالتنفیذ 

، وأخیرا طبیعة الأمر )الفرع الثالث(، واستصدار الأمر بتنفیذ القرارات )الفرع الثاني(القرارات 

  ).الفرع الرابع(بالتنفیذ 

  .نظام الأمر بالتنفیذ :الفرع الأول

في تنفیذ الحكم التحكیمي إذا توفرت فیه الشروط اللازمة یعد القاضي الآمر الناهي    

  :والذي یكون بأمر من المحكمة المختصة وقد نتج عن هذا النظام نظامان فرعیان هما

یحرص القاضي في هذا النظام على التأكد من صحة وسلامة الحكم : نظام المراجعة/أ

   1.التحكیمي قبل تنفیذه

شروط الشكلیة للحكم التحكیمي یستطیع ان یصدر القاضي بعد توفر ال :نظام المراقبة/ ب 

  .أمر التنفیذ دون المساس بموضوعه 

ویرى المشرع أن ثبوت القوة التنفیذیة للقرار التحكیمي لا تكفي إلا إذا أضفنا له الصیغة 

  .التنفیذیة

والجزائر . للقوانین الإجرائیة للدولة المنفذةوقد تخضع الأحكام التحكیمیة الدولیة  

كغیرها من الدول، نظمت تلك الشروط الواجب توافرها في طلب الإعتراف وتنفیذ الحكم 

  2.التحكیمي الدولي

  .شروط الإعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة الدولیة في التشریع الجزائري: الثانيالفرع 

من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرق بین الشروط والإجراءات وبین الإعتراف  

والتنفیذ حیث یرى المشرع الجزائري أنه یكون في الغالب الطلب المقدم هو تنفیذ الحكم غیر 

                                                           
اجیستیر جامعة ، فض المنازعات الإستثماریة وحتمیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج میساد خالد 1

 77، ص2011مستغانم، 
 . 376، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص01التحكیم التجاري الدولي، الطبعة :محمد سامي فوزي 2
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فالمستفید من الحكم لا یطلب تنفیذه . أن ذلك لا یمنع من أن یكون الطلب مجرد الإعتراف 

ویدخل الحكم المعترف به ضمن النظام . القضاء بوجود الحكم من قبل بل الإقرار. فقط 

  :وتنقسم هذه الشروط إلى نوعین هما 1.القانوني

  .في الجزائر وتنفیذه الشروط الشكلیة لطلب الإعتراف بالقرار التحكیمي الدولي: أولا

  .وإجراءات طلب الإعترافوتتمثل في الإختصاص القضائي 

هو تحدید الجهة القضائیة التي تنظر في مسألة التنفیذ الجبري للحكم  :الإختصاص/ أ

وهناك اختصاص نوعي وآخر مكاني فالأول هو من اختصاص رئیس . التحكیمي الدولي

الأمر بالتنفیذ إلى فإذا كان المقر بالجزائر یؤول . المحكمة أما الثاني فیختلف حسب المكان 

   .2في دائرة اختصاصهارئیس المحكمة التي صدر حكم التحكیم 

أما إذا كان مقر المحكمة خارج الجزائر فیؤول الاختصاص المحكمة محل التنفیذ وهذا ما 

  08/09.3ق  1052أشارت إلیه المادة 

لقد وضحت  :إجراءات لطلب الإعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي في الجزائر -ب

. صراحة على إجراءات طلب الإعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي 1052و 1051المادتین 

حیث یجب على طالب التنفیذ ان یودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة الوثائق 

أصل الحكم أو نسخة منه مستوجبة شروط صحتها مع اصل إتفاقیة التحكیم أو : التالیة

إن الحكم یصبح نافذا  -ب: "....ن علىمن إتفاقیة واشنط 26وتنص المادة . نسخا عنها 

                                                           
وتنفیذها في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة دراسات  الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة: بن عصمان جمال 1

 62، ص08العدد قانونیة، 
، 2014،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار بلقیس للطباعة والنشر، طبعة 02/08 قانون 1051المادة  2

 255ص
والطعن فیها طبقا  عبد العزیز خنفوسي، القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بالأحكام التحكیمیة ونفاذها 3

 197، ص 2013، 03ة الفقه والقانون،العدد للتشریعات المقارنة، مجل



 الأحكام الصادرة من المحكمةو  الإجراءات القانونیة للتحكیم :الفصل الثاني

 

95 

عن طریق تقدیم نسخة عنه إلى المحكمة المختصة او إلى سلطة تكون الدولة المتعاقدة قد 

   1"عینتها لذلك الغرض

  :الإعتراف بحكم التحكیم

  .وذلك في غیاب التنفیذ الطوعي القرار التحكیمي

قد أشارت إلى هذه النقطة  02/09من القاون  1ق  1035إضافة إلى ذلك نجد ان المادة  

یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التحضیري بأمر من رئیس المحكمة التي " بقولها

صدر في دائرة اختصاصها ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي 

  ...یهمه التعجیل

تنفیذ ر قابلة للأنه تعتب" من نفس القانون والتي نصت على  1015/02كذلك المادة  

مر صادر عن رئیس المحكمة التي أصدرت أحكام التحكیم في في الجزائر وبنفس الشروط بأ

دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم 

   2.'الوطني

  :التحكیمیة في الجزائر الشروط الموضوعیة للإعتراف وتنفیذ الأحكام 

وجوب توافر شرطان رئیسیان  عبئ. م إ. من ق إ 1051نص المشرع حسب المادة  

  :شرطا مادیا والآخر قانوني وهما

  :ضرورة قیام المتمسك بأحكام التحكیم الدولیة بإثبات صحة وجودها/ 1

یتم " على أنه  )93/09. (من المرسوم الجزائري 17/01مكرر  458لقد نصت المادة  - 

وكان  ،الجزائر بتنفیذ القرارات التحكیمیة الدولیة إذا أثیت المتمسك بها وجودهاالإعتراف في 

  3.ها الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

  :التي جاءت بمایلي 02/09من قانون  1051ومن جهة أخرى نجد كذلك نص المادة  

                                                           
 .356، ص2006دارهومة الجزائر، الطبعة الثانیة،  ،قادري عبد العزیز، استثمارات دولیة 1
 203مرجع سابق ص  ،الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذها: عبد العزیز خنفوسي 2
 204مرجع سابق ص  ،فیذهاالإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتن: عبد العزیز خنفوسي 3
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وكان ها  ،ها وجودهابأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثیت من تمسك ب یتم الإعتراف"

  .الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي  

أصدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة 

   1.'التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

إضافة إلى ذلك على المعني أو المتمسك بالحكم التحكیمي أن یقدم في طلب التنفیذ  

  :نسخة من العقد الأصلي مرفقا بمایلي

تقدیم الأصل الرسمي لحكم التحكیم او صورته الرسمیة مستوفیة الشروط المستوفیة / أ

  2.أشارت إلى ذلك المادة الرابعة من قانون نیویورك. للتصدیق

مشاركة التحكیم أو صورة  اق التحكیمي الذي یحتوي على شرط التحكیم أوأصل الاتف/ ب

أو صور تجمع الشروط المطلوبة . منه مصادق علیه بلغة الدولة المراد إجراء التنفیذ فیها 

  .لرسمیة السند

من المرسوم التشریعي الجزائري ) 17/01مكرر  452( ووضعت كذلك كل من المادة  

ة الحكم التحكیمي للنظام فشرطا قانونیا بعدم مخال) 02/09(القانون من ) 1051(والمادة 

  .العام الدولي

ونلاحظ من خلال الفقرة السابقة دور القانون المختص للحكم التحكیمي من عدم  

  3.مخالفته للنظام العام الدولي

                                                           
 21.ج ر ( یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  25/02/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم  1051المادة  1

  .255، ص 2014، دار بلقیس للنشر، طبعة 23/04/2008مؤرخة في 
  .359، ص 2004دار المعارف بالإسكندریة،  ،الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون :عبد العزیزخنفوسي 2
 .205مرجع سابق ص  ،الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذها :عبد العزیز خنفوسي 3
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تقدیم ومنه نستطیع القول أن الشرط المادي یتمثل في إثبات الحكم التحكیمي من خلال  

مع إیداعها  93/03من المرسوم التنفیذي  18مكرر  452المستندات اللازمة وفقا للمادة 

  .لدى الجهة القضائیة المختصة

یودع " والتي نصت على أن . 19المكرر  4 8وهذا ما تضمنت علیه المادة  

ن أو ائیة المختصة أحد المحكمیضلدى الجهة الق 18مكرر  458الوثائق المذكورة في المادة 

   ."الطرف المعني بالتعجیل یتحمل النفقات بإیداع العرائض أطراف النزاع

یودع أصل الحكم في أمانة ضبط "بقولها  08/09من قانون  1035دة كذلك نصت الما

  .المحكمة من الطرف الذي یهم التعجیل

إیداع  یتحمل الأطراف نفقات" الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه إضافة إلى ذلك نصت  

  1."العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیم

یعد هذا الشرط شرط قانوني حیث  :التحكیمي للنظام العام الدولي عدم مخالفة الحكم/ 2 

ویقصد بالنظام العام في نظر إتفاقیة نیویورك  1952ورد هذا الشط في إتفاقیة نیویورك لعام 

  2.التحكیمهو النظام العام للدولة التي ینفذ بها حكم 

من المرسوم التشریعي الجزائري وكذا ) 01/ 17مكرر  452(ما نصت علیه المادة  هذاو 

على الشرط القانوني والمتمثل في عدم مخالفة الحكم  02/09في قانون  1051المادة 

   3.التحكیمي للنظام العام الدولي

لذا یجب أن یفسر النظام  ،النظام العام الدولي احترامفمهمة التحكیم الدولي هي ضمان  

العام في مجال التحكیم الدولي تفسیرا ضیقا وبشكل من المرونة التي تتماشى مع حاجیات 

  4.التجارة الدولیة

                                                           
 من ق إ م إ 1035المادة  1
  55مرجع سابق، ص ،تابتي سعید، حكم التحكیم وأثاره القانونیة في التشریع الجزائري 2
من تمسك بها  یتم الإعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت" على انه من قانون والتي نصت  1051المادة  3

 .بوجودها، وكان ها الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي
 56مرجع سابق، ص ،تابتي سعید، حكم التحكیم وأثاره القانونیة في التشریع الجزائري 4
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  .استصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیمي الدولي: الثالث الفرع 

وجب توافر شروط شكلیة و الإعتراف به فیذ القرار التحكیمي في الجزائر ألتن 

  .1958وموضوعیة وهذه الشروط على سبیل المثال كما جاء في إتفاقیة نیویورك 

  .كما یستند القاضي عند فحصه للقرار التحكیمي على قانونین أساسیین هما 

المتعلق بانضمام الجزائر إلى إتفاقیة  12/07/1988المؤرخ في  88/18القانون رقم / 1

  .رارات التحكیمیةالخاصة بالإعتراف وتنفیذ الق 1985نیویورك 

الخاص بالإجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  08/09المرسوم التشریعي رقم / 2

  .والإداریة المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة المتعلق بالتحكیم التجاري الدولي

على انه تودع ) 93/03(من المرسوم التشریعي  19المكرر 458إضافة لذلك نصت المادة 

لدى الجهة القضائیة المختصة أحد المحكمین أو  18مكرر 458ائق المذكورة في المادة الوث

وكذلك المادة " الطرف المعني بالتأجیل یتحمل النفقات المتعلقة بإیداع العرائض محل النزاع 

یودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي  "بقولها  08/09من ق  1035

  ".یهم التعجیل

والمادة " ا یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیمكم   

أعلاه بأمانة ضبط  1052تودع الوثائق المذكورة في المادة " من نفس القانون بقولها 1053

  1.بالتأجیلالجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني 

یتمثل في وضع الملف لدى الجهة ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري قد وضع إجراء آخر  

   .القضائیة المختصة مع تحمل المصاریف

تطبیق القوانین المتعلقة بالنفاذ المعجل وذلك إذا كان حكم التحكیم متعلق كما یمكن 

بالنفاد المعجل ولكن طلب الدعوى یكون مرفوض إذا كانت دعوى البطلان ضد الحكم 

من هذه الأخیرة كان من حق المحكوم لصالحه فإذا صدر  ،ما لم یصدر من المحكمة. قائمة

                                                           
 .65مرجع سابق ص  ،إ.م.إ.م الدولیة وتنفیذها في ظل قالإعتراف بأحكام التحكی: عبد العزیز خنفوسي 1
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بل الطرف المذكور سابقا یتوجه . ولا یشترط حضور كل أطراف النزاع. طلب تنفیذ الحكم 

  .إلى القاضي لطلب تنفیذ الحكم مع السماح للطرف الخاسر إعطاء ملاحظاته

المحكمة وعلى القاضي أن یتحقق من وجود البیانات الإلزامیة للحكم مثل تعیین  

الوقائع وتثبیت القرار التحكیمي والفصل  اع وتجدید المهمة التحكیمیة وملخصوأطراف النز 

وتحدید منطوق القرار التحكیمي وتعیین تاریخه وتوقیع المحكومین بالإضافة إلى  في الطلبات

  1.شروط متصلة بالأطراف كشرط الصفة والمصلحة والأهلیة

هذه الشروط المذكورة أعلاه بأمر القاضي أمناء وإذا استوفى الحكم التحكیمي كل  

بالصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي لمن یطلبها من  مرفقةالضبط بتسلیم نسخة رسمیة 

   08/09من ق  1036الأطراف وحسب المادة 

  .طبیعة الامر بالتنفیذ :الرابعالفرع 

بما لها من ولایة یقصد بالأمر بالتنفیذ إجراء یصدر من السلطة القضائیة في الدولة  

  .عامة على التنفیذ الجبري للأحكام الصادرة من المحاكم القضائیة والمحكمین

) 93/09(من المرسوم التشریعي الجزائري ) 16/02مكرر  452(وهذا ما أكدته المادة  

مكرر  452على أنه یؤمر بالتنفیذ الجبري حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

)17/02...(  

تعتبر قابلیة للتنفیذ في " فتنص على أنه 08/09من القانون  1051/02مادة أما ال   

  2'...الجزائر وتنفیذه الشروط بأمر صادر من رئیس المحكمة

  

                                                           
 .58مرجع سابق، ص ،تابتي سعید، حكم التحكیم وأثاره القانونیة في التشریع الجزائري 1
 1036/02المادة  2
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  .تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وفقا لإتفاقیات الدولیة: المطلب الثاني

الإعتراف یرید أن ذلك ان . ذهب بعض الفقهاء إلى التمییز بین الإعتراف والتنفیذ 

یث ان التنفیذ یسمح بالحصول عیة بمقتضیات الحكم التحكیمى بحیتذرع بصفة أصلیة او فر 

  .على التنفیذ الجبري 

البنك الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة  إتفاقیةو  1958وتعتبر إتفاقیة نیویورك  

على إیجاد القواعد من بین الإتفاقیات المتعددة الأطراف التي عملت  1953بالإستثمار 

على عدم منح الصبغة  حیث نصتا المادتان الأخیرتان. الخاصة بالإعتراف وتنفیذ الأحكام 

  .التنفیذیة للحكم إذا بطل هذا الأخیر بسبب بطلان إتفاق التحكیم

أما الإتفاقیات الثنائیة فقد نصت على أن یكون القرار بالأغلبیة ویكون الرئیس  

  1.ویكون قرار هیئة التحكیم نهائیا ملزما للأطراف ،صواتصوت مرجح عند تساوي الأ

اتفاقیة  )الفرع الاول(التي ذكرناها في ثلاثة فروع حیث تناول  وأهم هذه الإتفاقیات

اتفاقیة  فتناول )الفرع الثالث(اما  1965فتناول اتفاقیة واشنطن )الفرع الثاني(نیویورك واما 

   .جنیف

  :1958 إتفاقیة نیویورك :الفرع الأول

والتي تنص  1927 جنیفلقد عادت هذه الإتفاقیة لسد الفراغ الذي عرفته إتفاقیة  

على الإعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي وتسري أحكام الإتفاقیة على أحكام التحكیم الصادرة 

كما نصت على . عن هیئات التحكیم وجاءت لتبین الهدف من وضعها وكذا نطاق تطبیقها

في أن إجراءات تنفیذ القرار التحكیمي تخضع لقانون الدولة التي یتم فیها التنفیذ كما جاء 

  .نیویورك  اتفاقیةمن  3/01المادة 

                                                           
  . 23/07/1990اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول أعضاء المغرب العربي المؤرخة في  20/04المادة  1
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 منها على وجوب قیام 03هذه الاتفاقیة مبدأ المعاملة الوطنیة حیث نصت المادة  وتأخذ 

   1.الدولة الطرف في الاتفاقیة بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة بدون شروط

  .1965إتفاقیة واشنطن : الفرع الثاني

 1965لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول تفاقیة لقد جاءت هذه الإ 

  .وقد خطت خطوة كبیرة في مجال إلزامیة أحكام التحكیم وقوتها التنفیذیة

بمجرد . كما یعتبر الحكم الصادر عن المحكمة قابلا للتنفیذ في كل الدول المتعاقدة 

والذي ینص  54/03دة وهذا حسب الما. صدور قرار الحكم یتصف بأنه دور وظیفة عالمیة

  .على أنّ أحكام التحكیم یتم طبقا للقوانین الخاصة بتنفیذ الأحكام في الدول المتعاقدة

كما نصت هذه الاتفاقیة على اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد موضوع    

 من هذه 1542النزاع الذي تكون الدولة والأشخاص العامة طرفا فیه، وهذا ما أكدت المادة 

  2.الاتفاقیة

  .جنیفإتفاقیة : الفرع الثالث

حكام التحكیمیة في الدول المتعاقدة بالنسبة للقرارات الاتفاقیة لتنفیذ الألقد جاءت هذه  

ذهبت إلى أبعد حد وهو الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي في إقلیم أي دولة الصادرة ولكنها 

  .من الدول المشاركة في الاتفاقیة

غیر أننا نلاحظ أن كل هذه الاتفاقیات تركت المسائل الإجرائیة لتنفیذ الحكم    

كما تعددت الأسباب التي یمكن للطرف . التحكیمي إلى قانون الدولة المراد تنفیذ الحكم فیها

                                                           
تعترف كل الدول المتعاقدة بحجیة قرار التحكیم وتأمر بتنفیذه طبقا للقواعد " من إتفاقیة نیویورك على أنه  3/01المادة  1

  .الإجرائیة المتبعة في الإقلیم المطلوب فیه التنفیذ
  .1965من إتفاقیة واشنطن 1542المادة  2
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بالإضافة إلى الأسباب . الذي صدر هذا حكم التحكیم رفضه للاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم 

   1.ال قرار المحكمینالتي یمكن فیها إبط

  .مجالات بطلان الحكم التحكیمي :الثالث المطلب 

هناك بعض القرارات القابلة للطعن فیها وحكم التحكیم الصادر عن المحكم والفاصل    

فطرق الطعن ضد هذه الأحكام  2في المنازعة لا یمكن أن یظل بعیدا عن رقابة القضاء

تهدف إلى تدارك ما وقع فیه الحكم من خطأ ومن ثم فإنه لا مفر من تقریر إمكانیة الطعن 

   3.على حكم التحكیم والهدف منه التیقن من الشروط التي وقعا لها قام المحكم بأداء مهمته

هذا الحكم وعلیه فإن طرق الطعن على الحكم التحكیمي تنحصر غایتها لیس تعدیل    

حیث أن كل القوانین الوضعیة تتفق على فكرة الرجوع على . وإنما تعد بمثابة منازعة ببطلانه

 .التحكیم إذ تعترف الأنظمة القانونیة المعاصرة للطعن بالبطلان على حكم التحكیم أحكام

 ثانیاو  ،)الفرع الأول( نطاق البطلان أولا فروعاعتمدت على ثلاث  المطلبولدراسة هذا 

ثار رفع دعوى آوثالثا  )الفرع الثاني( ريى البطلان في القانون الجزائو النظام القانوني لدع

  .)الفرع الثالث( البطلان

  .نطاق البطلان: الأول الفرع

 أحكامیفرق المشرع الجزائري بین التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي والأصل أن    

إلا إذا تضمن إتفاق التحكیم ما یفید نزول ( التحكیم الداخلي تقبل الطعن فیها بالاستئناف 

ویؤدي . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1033الأطراف عن هذا الحق المادة 

ویسمح بتصحیح الحكم سواء من  ،الإستئناف إلى إعادة طرح النزاع أمام المجلس القضائي

                                                           
 25، ص1981الفكر العربي، طبعة الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار : أبو زید رضوان 1
 11، ص2017الطبعة الثالثة، . التحكیم التجاري دار النهضة العربیة: محمود مختار أحمد بربري 2
الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم  ،في التحكیم التجاري الدولي الموجز في النظریة العامة: حفیظة السید الحداد 3

 .324الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، ص
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الموضوع فهو ینظر في الموضوع من جدید على عكس دعوى البطلان ناحیة الشكل أو 

  .التي یسمح بها المشرع الجزائري لأسباب محددة 

على التحكیم الداخلي،  أما بالنسبة لأحكام التحكیم الدولي فلا تسري الأحكام المطبقة 

البطلان  ویكون متاحا فقط طلب ،لذلك لا یجوز استئناف أحكام التحكیم الصادرة في الخارج

بالنسبة لأحكام التحكیم الدولیة الصادرة في الجزائر، اما الأحكام الصادرة في الخارج فلا 

تخضع للاستئناف أو طلب البطلان، وإنما یمكن اسئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو التنفیذ 

  .وذلك في الحالات التي یمكن فیها طلب بطلان الحكم الصادر في الجزائر في تحكیم دولي 

ویذهب بعض الأشخاص إى ان اختلاف التعامل بین حكم التحكیم الدولي الصادر  

بأن الأول یصبح جزءا من النظام القانوني  ،في الجزائر، وذلك الصادر خارج الجزائر

المطبق في الجزائر، مما یقدم طلب بطلانه لاستبعاده، أما الحكم الصادر في الخارج فیكفي 

  .النظام القضائي الجزائري وذلك یمنع الإعتراف به أو تنفیذهمنع دخوله وتطبیقه في ظل 

المشرع الفرنسي فحظر طرق الطعن ولم یسمح نفس النهج فالمشرع الجزائري اتبع  

منع التنفیذ وذلك في مجال التحكیم الدولي، أما في مجال التحكیم  أوإلا بطلب البطلان 

  .الداخلي فلا یمكن أن تتعامل أحكام التحكیم أحسن من أحكام القضاء

ویذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الرجوع على حكم التحكیم في دولة مقر  

ة بشكل العقبة الكبرى ضد صل یةأالتحكیم على الرغم أنها لا توجد بین الأطراف وهذه الدولة 

  1.الحكم الدولي

بشأن الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم  1958فمعاهدة نیویورك الموقعة سنة  

تعتبر من بین أسباب رفض تنفیذ الحكم التحكیم أن یكون حكم التحكیم قد تم  ،الأجنبیة

                                                           
  29، ص2005، 4التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة للتوزیع، الطبعة : إبراهیم احمد إبراهیم 1
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القائمة في  تللاعترافافالمعاهدة تعترف بقیمة دولیة  ،إبطاله في الدولة التي صدر فیها

  .الأنظمة الوطنیة

  .أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلقد كان له رأي آخر 

على أنه یمكن " من قانون الإجراءات الفرنسي في الفقرة الأولى  1504حیث نصت المادة  

الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في فرنسا بشأن التحكیم الدولي في الأحوال 

من نص المادة ینصح أن بمجرد صدور حكم التحكیم "  1502المادة  فيالمنصوص علیها 

للمحاكم الفرنسیة بنظر دعوى الطعن  الاختصاصفي فرنسا یكفي في حد ذاته لانعقاد 

بالبطلان المرفوعة ضد هذا الحكم وذلك إذا كان الحكم قد صدر في منازعة دولیة لا تتصل 

  .بالنظام القانوني الفرنسي بأي عامل إلا وجود مقر التحكیم في فرنسا

ادة الذي تبناه المشرع الفرنسي اتبعه المشرع الجزائري كما سبق ذكره في الم والاتجاه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالنهج الذي أخذ به المشرع الفرنسي یقضي  1058

بتوزیع الاختصاص بین الدول المختلفة المعنیة بالحكم التحكیمي، وهو مبدأ متبع في 

  .التحكیم  أحكامالأنظمة القانونیة للمعاهدات الدولیة المتعلقة بالاعتراف وتنفیذ 

وعلیه تختص دولة مقر التحكیم بالنظر في دعاوى البطلان ضد حكم التحكیم، ولا  

به إلا قبول  الاعترافیمكن للدول الأخرى المطلوب تنفیذ أحكام التحكیم التحكیمي فیها أو 

  .أو رفض تنفیذه

من قانون الإجراءات المدن الفرنسي مختص بنظر دعاوى البطلان  1504فالمادة  

كام التحكیم الصادرة في فرنسا فقط، والهدف من ذلك هو الرغبة في منح فیما یتعلق بأح

یتلائم مع فرض الرقابة التي یمارسها  ،المتعاملین على صعید التجارة الدولیة مكانا للتحكیم

  .القضاء الوطني على أحكام التحكیم
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) 25مكرر  458(ویوجه الطعن ضد الحكم التحكیمي مباشرة حیث یجسد أساسا في المادة 

یمكن أن تكون القرارات التحكیمیة الصادرة في "فقولها ) 93/09(من المرسوم التشریعي 

الجزائر مجال التحكیم التجاري الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص 

  .أعلاه 23مكرر  458علیها في المادة 

یمكن أن یكون حكم " بقولها  08/09من القانون ) 1052/01(وأیضا المادة  

التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها 

  .أعلاه 1056في المادة 

وكذلك المادة . ق.م .ق إ 1504إنّ  هذه النصوص نجد مصدرها في المادة  

وكذا  93/09وبالرجوع إلى المرسوم التشریعي  1958نیویورك سنة  من إتفاقیة 05/01

نجد المشرع الجزائري قد أحال بسبب الحالات التي  08/09وكذا القانون  08/09القانون 

لات التي یستند إلیها لرقم الاستئناف الرفض دعوى البطلان في نفس السبب الحیستند إلیها 

 93/09من المرسوم التشریعي ) 23مكرر  458( دة وهذا ما استنتجه من الإحالة إلى الما

حیث عدد المشرع الجزائري الحالات على  08/09من قانون  1056والإحالة إلى المادة 

  1.سبیل الحصر

من المرسوم ) 25/01مكرر 458(وما یمكن ملاحظته من خلال نفس المادة 

طلب بالبطلان أن ال) 02/09(من القانون ) 1ق 1058( والمادة ) 93/09(التشریعي 

بخص فقط الأحكام التحكیمیة في مجال التحكم التجاري الدولي الصادرة في الجزائر هذا من 

فقضي بأن الطعن ) 25مكرر  458المادة ( من  2فقرة " ومن جهة أخرى نلاحظ أن  ،جهة

وتنفیذ الحكم  الاعتراففي الأمر الصادر في  بالبطلان یرتب بقوة القانون القانون الطعن

  .التحكیمي أو سحب الدعوى من قاضي التنفیذ

                                                           
  .213، 212إ، مرجع سابق، ص .م.إ.الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذها في ظل ق :عبد العزیز خنفوسي 1
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یرتب بقوة ) 20ق  1058المادة ( فنجد من خلال أن الطعن بالبطلان  08/09أما القانون  

مر الصادر بشأن التنفیذ أو التخلي المحكمة عن دورها فیما یخص القانون الطعن في الأ

   1.فیهلم یتم الفصل  الفصل في طلب التنفیذ إذا

  .حالات الطعن-أ

 الطعن في حكم المحكم بالبطلان هو الطریق الوحید لمعالجة هذا الحكم بعد صدوره 

أمام قضاء الدولیة، ویرفض الطعن بالبطلان عن طریق دعوى البطلان باعتباره نوعا خاصا 

من العدالة فهو یتلائم بسهولة في طرق الطعن في الأحكام التي تهدف إلى إعادة فحص 

  .النزاع من جدید

وعلى ذلك یمكن اعتباره حكم البطلان التي یقررها القانون لرقابة مشروعیة حكم  

الطعن یشبه الطعن بالنقض في الأحكام  برو ضیعتبر في احد معانیه ضربا من  المحكمین

  2.الطعن على سبیل الحصر القضائیة من ناحیة تحدید أسباب

" الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  1058ونصت المادة 

طعن بالبطلان في الحالات یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع 

لا یجوز " تنص على أنه  1056والمادة " أعلاه 1056المنصوص علیها في المادة 

  :ئناف الأمر القاضي أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیةتاس

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة / 1

  .الإتفاقیة

  .ن تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانونإذا كا/ 2

                                                           
  13مرجع سابق، ص  ،إ.م.إ.في ظل ق الإعتلااف بالأحكام الدولیة وتنفیذها: عبد العزیز خنفوسي 1
و ما 396، ص 2010الدولیة، دار الجامعة الجدیدة و  التجاریة الوطنیةو  نبیل إسماعیل عمر التحكیم في الموارد المدنیة 2

  یلیها
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  .إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها/ 3

  إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة/ 4

  إذا لم یسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب/ 5

  .لدوليإذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام ا/ 6

أول ما یلاحظ على حالات الطعن بالبطلان التي نص علیها المشرع الجزائري هو و    

استیعابها لأكبر عدد من الفروض التي یمكن الطعن فیها على حكم التحكیم الدولي و  كثرتها

النظر الطعن بالبطلان على حكم التحكیم الدولي یتعلق بالنظام العام، فلا یجوز و  بالبطلان

أسباب بطلان و  1الأقل على عدم إمكانیة الرجوع على حكم التحكیم بالبطلان في التحكیم

لحكم  لاتفاقياحكم المحكم سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي قد ترجع إلى الأساس 

  .المحكم أو إلى الطبیعة القضائیة لحكم المحكم

من الأمر الصادر من الجهة القضائیة سواء تضمن الأمر  الاستئنافویوجه 

من المرسوم ) 22مكرر  4 58(والتنفیذ أو رفضها، ولهذا فقد نصت المادة  الاعتراف

  .للاستئنافأو التنفیذ قابلا  الاعترافعلى أنه یكون القرار الذي یرفض  93/09التشریعي 

التشریعي بأنه لا یجوز مرسوم من نفس ال) 23مكرر  458(كما نصت المادة  

أو التنفیذ إلا في الحالات التالیة إضافة إلى ذلك فقد  بالاعترافناف القرار الذي یسمح استئ

لا یكون " على أنه  قد نصت 93/09من المرسوم  25/02مكرر  458نصت المادة المادة 

بالبطلان غیر أن الطعن . الأمر الذي یسمح بتنفیذ هذا القرار التحكیمي قابلا لأي طعن 

وفي حدود تسلیم المجلس الدعوى الطعن في الأمر الصادر من قاضي . یرتب بقوة القانون 

  .التنفیذ أو سحب الدعوى من هذا القاضي

                                                           
 .394نبیل إسماعیل عمر، نفس المرجع، ص  1
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لا یقبل الأمر الذي یقتضي " على أنه  08/09من القانون ) 2ق/ 1052(كما أقرت المادة 

الطعن بالبطلان الحكم ر أن یأعلاه أي طعن غ الدولیة المار إلیه بتنفیذ حكم التحكیم

التحكیمي یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب 

  1."التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه

وإثارة الخصوم بطلان الاتفاق على التحكیم أمام المجلس القضائي الذي ینظر في  

المحكم نفترض أن العبد المدعى علیه لم دعوى بطلان من أجل الحصول على بطلان حكم 

وعلى المدعى صاحب الحق في دعوى البطلان أن یثبت هذا  ،یكن معلوما ولم یكن كفیاه

  .البطلان

أنه في ذلك شأن العدید من القوانین الوضعیة الحق قرر القانون الجزائري شوی

المحكم أو برفض للمجلس القضائي الذي ینظر في دعوى البطلان أن یقضي ببطلان حكم 

  .أن یرتب آثاره إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد انقضاء مدة اتفاق التحكیم

فإذا لم تصدر محكمة التحكیم حكما الفاصل في النزاع خلال المدة المتفق علیها من 

قبل الأطراف، وقامت بعد ذلك بإصدار الحكم فإنه یجوز للطرف ذو المصلحة أن یطعن 

  م طبقا بالبطلان على هذا الحك

  2.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1056/02لنص المادة 

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون وهذه الحالة تحتوي  -

وحالة ما إذا كان هناك  ،على حالتین حالة ما إذا كان هناك عیب في تشكیل محكمة التحكیم

ى هذا الأساس تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إذا صدر هذا عیب في تعیین المحكم عل

من قانون  1017مخالفة لنص المادة  4او  2الحكم من محكمة التحكیم تتكون من 

                                                           
 .209إ، مرجع سابق، ص.م.إ.الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذها في ظل ق: العزیز خنفوسيعبد  1
 إ.م.من ق أ 1052/02المادة  2
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تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة " الإجراءات المدنیة والإداریة التي تقضي على أنه 

لتحكیم قاصرا أو محجوزا علیه أو وإذا كان المحكم الذي أصدر حكم ا" محكمین بعدد فردي

  1.كان غیر محاید أو مستقل

رض حكم التحكیم إلى خالف المهمة المسندة إلیه قد یتعإذا فصلت محكمة التحكیم بما ی -

ا لم تحترم المهمة المسندة إلیها، ویتحقق هذا الفرض في حالة ما إذا تم البطلان في حالة إذ

سواء كانت قواعد وطنیة أو دولیة من قبل محكمة التحكیم على  ،تحدید القواعد القانونیة

موضوع المنازعة صراحة من قبل الأطراف وعلى الرغم من ذلك قضى المحكومین بمخالفة 

  .هذه القواعد

  .أسباب البطلان المراجعة إلى الأساس الإنفاقي لحكم المحكم - ب

عدم وجود إتفاق على وإذا فصلت محكمة التحكیم في حكم المحكم على أساس    

التحكیم أو بناء على إتفاق تحكیم في الأتفاقیة، وسبب وجود هذا السبب بالطریق من طرف 

  .الحكم بالبطلان هو الساح القاضي الوطني بالتأكد من الإختصاص التحكیمي

ولقد ذهبت بعض الأحكام القضائیة في فرنسا إلى تحدید القانون الواجب التطبیق 

یم وتطبیق قواعد التحكیم الدولي الخاص المتصلة بالعقود وبمبدأ القانون على إتفاق التحك

یتم تطبیق القواعد التي تسمح بتحدید النظام القانوني الذي یمتثل به وفي حالة غیاب القانون 

  .إتفاق التحكیم

ویشترط لوجود الاتفاق على التحكیم أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سلیمة خالیة    

وبالتالي فعدم وجود الرضا یؤدي إلى بطلان الاتفاق على التحكیم لمخالفة  من العیوب

  .الشروط المطلوبة لصحة الاتفاق على التحكیم 

  

                                                           
 إ.م.إ.من ق 1017المادة  1
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  .أسباب البطلان الراجعة إلى الطبیعة القضائیة لحكم المحكم -ج

من قانون الإجراءات  1056هو وارد في المادة  نتعرض لهذه الأسباب وفقا لما   

  :الإداریة وهي الأسباب تتعلق بالطبیعة القضائیة لحكم المحكم وهذه الأسباب هيو  المدنیة

حیث أن عدم تقدیم أحد الطرفین لدفاعه بسبب عدم احترام  :إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة/ 1 

دأ أساسي التقاضي ولهذا یؤدي إلى بطلان حكم بمبدأ الوجاهیة بالنسبة له یعتبر إخلالا بم

ویبطل الحكم كذلك إذا كانت محكما التحكیم لم تمكن الخاص من الإدلاء بطلباته  ،المحكم

إنكار ما ما یدعیه خصمه أو إذا لم یتخذ الإجراءات في و  أو دفوعه أو من إثبات ما یدعیه

مواجهة الطرفین، أو لم یتمكن أحد الطرفین من تقدیم ما لدیه من مستندات أو من إتخاذ 

  .إجراءات الإثبات

  .إذا لم تسبب محاكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب/ 2

یقصد بهذا و  فصدور حكم التحكیم دون تسبیب یعتبر عیبا إجرائیا یؤدي إلى بطلانه،

السبب هو صدور الحكم حالیا من التسبیب أو كانت أسبابه مجهولة أو متناقضة كأن یستند 

لیس بعبارات و  حكم كأسباب له،العبرة بما یریده الو  ةمتناقضو  الحكم إلى أفكار قانونیة مختلفة

  .أوردها الحكم في سرد دفاع الخصوم، دون ان یرد في الحكم ما یؤكد انه قد أخذ بها

مقتضى المجلس القضائي الذي نظر ب :إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي/ 3

مخالفا للنظام العام الدولي فالمشرع في دعوى البطلان ببطلان حكم التحكیم إذا كان 

بناء على ذلك یرى بعض الفقه و  الجزائري ذكر مصطلح الدولي بجانب فكرة النظام العادي

أن لنظام العام كسبب لإبطال حكم التحكیم هو النظام العام الدولي المتعارف علیه في إطار 

  .امة للقانون الدولي الخاصالنظریة الع

لذي یتعین لإبطال حكم التحكیم یتطلب إخضاع الحكم ومفهوم النظام العام ا

التحكیمي للرقابة أي أثناء نظر دعوى البطلان، فإذا كان حكم المحكوم متوافقا مع النظام 
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العام الدولي لحظة صدوره، بینما یعتبر مخالفاً لهذا النظام في لحظة رفع دعوى البطلان 

  .بتعیین إبطاله

العام الدولي تعني مطابقة هذا الحكم من ناحیة  فمطابقة الحكم التحكیمي للنظام

لكي یكون هذا الحكم محلا للقضاء و  من ناحیة الموضوع لهذا النظام العامو  الإجراءات

بتنفیذه، فإنه یجب أن یصطدم هذا الحكم في النتیجة المادیة  مرالأببطلانه أو رفض إصدار 

الأساسیة السائدة في  المبادئه مع فحصو  الملموسة التي یرتبها عدم قیام القاضي بمداینته

  .المطبقة في إطار العلاقات الدولیةو  القانون الوطني

  .النظام القانوني لدعوى البطلان في القانون الجزائري: الثاني الفرع

یكون لدى المصلحة الذي كان طرفا في خصومة التحكیم رفع دعوى البطلان إن 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  1056توافر أحد الأسباب المذكورة في المادة 

  .لیست طریقة من طرق الطعن في أحكام التحكیمو  فدعوى البطلان دعوى أصلیة

والدعوى القضائیة هي منظومة إجرائیة تم تصمیمها بهدف التوصل إلى الحصول 

ة المعتدى المراكز القانونیة الموضوعیو  على الحمایة القضائیة الموضوعیة أو الوقتیة للحقوق

الدعوى القضائیة لیست هي الأداة الفنیة  أنالقاعدة في قانون الإجراءات هي و  .1علیها

  2.للرقابة على الأحكام، فهذه الرقابة تمارس بآلیة ـأخرى هي طرق الطعن في الأحكام

قوانین التحكیم تجبر رفع دعوى للدفع بانعدام حكم و  وإذا كان كل قوانین الإجراءات

الغایة التي دفعت حكم المشرع لتقریر بطلان الحكم المحكم یرجع إلى الطبیعة و  التحكیم،

  .العقدیة لحكم المحكم، فهو ولید حریة الأطراف

  

                                                           
  .54التجاریة، دعوى بطلان حكم المحكم، ص و  التحكیم في الموارد المدنیة: نبیل إسماعیل عمر 1
  .57نفس المرجع السابق، ص  2
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  آجال رفع دعوى البطلان -أ

یرفع الطعن "الإدرایة على انه و  من قانون الإجراءات المدنیة 1059تنص المادة 

أعلاه أمام المجلس القضائي  1058المادة بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في 

یقبل الطعن إبتداء من تاریخ النطق بحكم و  الذي صدر حكم التحكیم في دائرة إختصاصه،

لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي  .التحكیم

  .بالتنفیذ

دعوى بطلان حكم التحكیم یتضح من نص المادة المذكور أعلاه، یتعین أنه رفع و 

میعاد رفع دعوى و  خلال اجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القضائي بالتنفیذ

البطلان هو من المواعید الناقصة التي یتعین اتخاذ الإجراءات من خلالها أي قبل انقضاء 

م العام فلا هو متعلق بالنظاو  إلاّ سقط الحق في رفع دعوى البطلان،و  الیوم الأخیر منها

  .یمكن تعدیله من قبل الخصوم أو القاضي

الإدرایة لم یقبل إلا طریقا واحدا و  قانون الإجراءات المدنیة فالمشرع الجزائري في

للطعن في حكم التحكیم الصادر في الجزائر، فإذا تقاعس الطرف المحكوم بالطعن بالبطلان 

للأمر القضائي بالتنفیذ، فإنه یترتب مرت مدة شهر من التبلیغ الرسمي و  على حكم التحكیم،

عدم إمكانیة الطعن علیه بأي طریق آخر إذ أن المشرع لم و  على ذلك تحصن حكم التحكیم

  1.یقرر سوى طریق وحید للطعن في حكم التحكیم هو الطعن بالبطلان

) 93/09(من المرسوم التشریعي ) 26/2مكرر 458(إضافة إلى ذلك نصت المادة 

الطعن إبتداء من النطق بالقرار التحكیمي على أنه یكون في خلال شهر من على قبول هذا 

  .2ان یكون هذا المشرع بقابلیته للتنفیذو  تبلیغه

                                                           
الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، : حفیظة السید حدّاد. د 1

 .334ص 
 .214إ، مرجع سابق، ص .م.إ.الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في ظل ق: خنفوسي عبد العزیز 2
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  إجراءات رفعهاو  الجهة المختصة بالنظر في دعوى البطلان - ب

الإداریة السابقة الذكر على أنه و  من قانون الإجراءات المدنیة 1059تقتضي المادة 

بالبطلان في حكم التحكیم أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في یرفع الطعن 

  .یقبل الطعن إبتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم و  دائرة إختصاصه،

 یكون الإختصاص بالنظر في مسائل التحكیم التي یحیلها قانون الإجراءات المدنیة" 

ذي أصدر حكم التحكیم في دائرة المجلس القضائي الو  الإداریة إلى القضاء الجزائريو 

على ذلك فإن المحكمة المختصة في دعوى البطلان أحكام المحاكم هي دائما و  إختصاصه،

  ."اختصاصها یكون اختصاص نوعیا متعلقا بالنظام العامو  محاكم الدرجة الثانیة

محاكم الدرجة الأولى، ثم ذلك  أمامفلا یمكن رفع دعوى البطلان في حكم التحكیم 

الإحالة إلى المجلس و  على هاته المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم الإختصاص تعین

  .القضائي

بأنه المحكمة  نعمان نعمان بالإضافة إلى ذلك یرى الدكتور صابر نعمان أحمد

المختصة بالنظر في دعوى البطلان هي محكمة الدرجة الثانیة للمحكمة التي أودع بها حكم 

من جهة أخرى إذا كان التحكیم و  ما إذا كان حكم التحكیم محلي التحكیم هذا إذ من جهة

كان أحد أطرافه ممیزا فإن محكمة استئناف القاهرة هي التي تختص بنظر دعوى و  دولیا

ذلك من خلال مدة تسعون . والبطلان ما لم یتفق الطرفان على إختصاص محكمة أخرى 

  .1یوما من تاریخ إعلان الحكم 

دعوى بطلان حكم المحكم على انه لم یحدد المشرع الجزائري وتنص إجراءات رفع 

بالتالي یجب الرجوع و  طریقة رفع دعوى بطلان الحكم المحكم في المواد المنظمة للتحكیم،

على هذا الأساس و  إلى أحكام رفع الدعوى من الكتاب الأول للباب الأول المتعلق بالدعوى

                                                           
 .جامعة القاهرة، كلیة الحقوقصابر نعمان أحمد نعمان نعمان، التحكیم الدولي . د 1
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 15لة على البیانات التي تضمنتها المادة ترفع دعوى البطلان حكم المحكم بعریضة مشتم

بالطریقة التي ترفع بها الدعوى أمام المحاكم فنحن في هذا و  ما بعدها،و  إ.م.من قانون إ

  .المقام لسنا إزاء الطعن بالاستئناف حیث لا یوجد هذا الطریق بالنسبة لأحكام المحكم 

أسباب الطعن و  ویجب إرفاق العریضة مع الحكم المطعون فیه مع بیان أوجه

یتم الحضور وفقا للإجراءات المعتادة في و  السابقة الذكر 1056المنصوص علیها في المادة 

إصدار الحكم في دعوى البطلان و  البطلانو  عوارضهاو  تسري على سیر الخصومةو  الدعوى

  .الإداریةو  كل القواعد المعمول في الإجراءات المدنیة

المجلس القضائي هو كم لأول مرة أمام ویلاحظ ان رفع دعوى البطلان حكم المح

خروجا عن القاعدة العامة، والتي تقضي أن التقاضي یتم على مستوى درجتین، إلا أن منح 

ى البطلان یعتبر طعن غیر عادي في حكم المحكم في دعو  المجلس القضائي في النظر

لنص المادة لقوة الشخص المقضي به طبقا  على إعتبار أن هذا الحكم هو حكم نهائي حائز

  1.م إ.من قانون إ 1031

إضافة إلى أن الطعن بالبطلان كما سبق التعرض له حدد له المشرع أسبابا على سبیل  

  .إ .م.إ.من ق 1056الحصر لبنائه المادة 

  .آثار رفع دعوى البطلان: ثلالثا الفرع

تقدیم یوقف " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 1060تنص المادة  

تنفیذ احكام  1058و 1056و 1055 أجل ممارستها المنصوص علیها في الموادو  الطعون

  ."كیملتحا

رأینا أن دعوى البطلان حكم التحكیم لیست وسیلة للطعن فیه، ولا یجوز إعادة النظر  

في موضوع النزاع عند الفصل فیها، بل لا یقضي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان 

                                                           
 .یةر دعوى بطلان حكم المحكم، التحكیم في الموارد المدنیة والتجا: نبیل إسماعیل عمر 1
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من قانون 1056توافرت حالة من حالات الطعن التي نصت علیها المادة به إلا متى 

ولم یحدد المشرع الجزائري الحالة التي تقبل  ،الإجراءات المدنیة والإداریة على سبیل الحصر

تحكیم، هل یفصل في لفیها دعوى البطلان ویصدر المجلس القضائي حكما بالبطلان حكم ا

  موضوع النزاع أم لا؟

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  1058الجزائري نص في المادة فالمشرع  

خضوع أحكام التحكیم الدولي الصادر في الجزائر إلى دعوى البطلان وفقا للأسباب 

وتحدد هذه المادة التي لا یجوز فیها الإعتراف ،إجراءات 1056في المادة  المنصوص علیها

  1.وتنفیذ حكم التحكیم الدولي

 كمة التي تنظر دعوى البطلان هي دائما محكمة دعوى البطلان هي دائماحفالم 

 ،ثانیة من درجات التقاضي الدعوى باعتبارها درجة لا تنظر أنها محكمة الدرجة الثانیة، إلا

فهي لا تعید النزاع الذي  ،بل باعتبارها قضیة جدیدة التي فصل فیها حكم دعوى البطلان

 تفصل فیه حكم التحكیم، فلیس لها أن تناقش ما طرح فیه امام هیئة التحكیم من أدلة إثبا

  .، أزد فوع تتعلق بالموضوعوم فرصة تقدیم أدلة جدیدةأو أن تعطي الخص ،و دفاع أو دفوعأ

  سلطات الجهة المختصة في النظر في دعوى البطلان -أ

یعتبر المجلس القضائي الجهة المختصة للنظر في دعوى البطلان تنحصر إما في    

من  1056القضاء ببطلان الحكم إذا تحققت في هذا الحكم أحد الأسباب المذكورة في المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الواردة على سبیل الحصر أو تقضي برفض دعوى 

  . البطلان

ة التي تنظر دعوى البطلان نظر لموضوع الدعوة التي مالمحك ورغم أنه یمتنع على 

إلا أنه حتى تتمكن المحكمة من التحقق من توافر بعض حالات تصدر فیها حكم التحكیم 

                                                           
 .إ.م.إ.وفقا لق 1502/1504المشرع الجزائري اتبع نفس منهج المشرع الفرنسي طبقا لنصوص المواد  1
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مثل صدور حكم التحكیم دون اتفاق تحكیمي او عدم مراعاة . البطلان الذي یدعیها المدعى

لة في بحث جمیع عناصر النزاع من مبدأ الوجاهیة، فإن للمجلس القضائي السلطة كام

  1.القانونو  الوقائع

ویحق للمجلس القضائي الذي ینظر في دعوى البطلان أن یراجع حكم التحكیم من 

حیث الموضوع فالخطأ في تفسیر نصوص القانون أو التفسیر الخاطئ لوقائع الدعوى لا 

  .یشكل أسبابا للحكم ببطلان حكم التحكیم

لیس و  قائما على انعدام سلطة هیئة التحكیم في إصدار الحكمویكون بطلان الحكم 

هناك من یرى أن محكمة الإستئناف عند فصلها في الطعن و  لعدم اختصاصها بإصداره

بالبطلان على حكم التحكیم یشبه الدور الذي تلعبه المحكمة العلیا عند الفصل بالطعن 

  2.بالنقض في الأحكام القضائیة

حق المجلس القضائي بوجود تزویر في اتفاق التحكیم، فإنه ی وإذا دفع أحد الطرفین

في وقف الخصومة، خاصة إذا كان هذا الطرف قد أقام دعوى تزویر و  النظر في الدعوى

  .أمام المحكمة المختصة

  :أثر الحكم بالبطلان - ب

نص المشرع الجزائري على أنه یترتب على الحكم ببطلان حكم التحكیم زوال هذا 

یزول كل ما ترتب علیه و  أو جزء منه حسب ما إذا كان البطلان كلیا أو جزئیا،الحكم كله 

إذا قضت محكمة البطلان ببطلان حكم التحكیم، انتهت الخصومة أمامها، فلیس و  من آثار

                                                           
، 1993الكویت، العدد الأول،  ،مجلة الحقوق ،جاریة الدولیةسیرورة قواعد إجراءات التحكم لنظام الفرقة الت: محمد شكري 1

 .59ص
  51، ص2007التحكیم في النفوذ الإداریة، دار النهضة العربیة، : جابر أحمد نصار. د 2
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لهاته المحكمة بعد أن تقضي بالبطلان سلطة نظر موضوع النزاع لكي تفصل فیه، إذا هي 

  .للحكم  استئنافالیست 

هو حكم صادر و  الصادر في دعوى البطلان حكما صادرا من قضاء الدولة،فالحكم 

في التحكیم التجاري الدولي، فإنه یخضع لوسائل الطعن الموجودة في  الاستئنافمن محكمة 

تكون القرارات الصادرة " إ على أنه .م.من قانون إ 1061تنص المادة و  الإجراءات، نقانو 

  ".أعلاه قابلة للطعن بالنقض 1058و 1056و 1055تطبیقا للمواد 

وهناك بعض التشریعات التي أعطت حلولا أخرى على غرار المشرع اللبناني الذي 

التي تنظر دعوى بطلان حكم المحكم أن تتصدى لنظر  الاستئنافقضى على أنه لمحكمة 

  1.إلا إذا وجد اتفاق بین الخصوم على خلاف ذلك. موضوع النزاع إذا أبطل الحكم

ذلك على و  بعد إبطال حكم التحكیم عرض نزاعهم على التحكیم من جدید،وللأطراف 

هیئة تحكیم أخرى، لعدم إمكانیة طرحه على نفس الهیئة بعد القضاء ببطلانه، لأنه بمجرد 

  .صدور حكم التحكیم تستمد هذه الهیئة سلطة الفصل في النزاع من جدید

دعوى البطلان أن تفصل في وفي القانون الفرنسي فإنه یجوز للمحكمة التي تنظر 

  2.الموضوع في حدود المهمة المعهود بها إلى هیئة التحكیم ما لم یتفق الأطراف على ذلك

لرفع و  والأخیر نستنتج أن دعوى البطلان تعتبر الطریقة الوحیدة لإبطال حكم التحكیم،

یقبل و  دعوى البطلان أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة إختصاصه،

من  لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحدو  الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم،

  .تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

                                                           
 .299مرجع سابق، ص  ،الموجز في نظریة التحكیم المتعلقة بالبطلان: حفیظة السید حدّاد. د 1
دعوى لبطلان الحكم التحكیمي، أسباب البطلان، إجراءات : التجاریةو  في المواد المدنیةالتحكیم  :نبیل إسماعیل عمر. د 2

 .ما یلیهاو  7، ص 2011الدعوى، دار الجامعة الجدیدة، 
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تقدم إلى الجهة  أنیجب و  وترفع دعوى البطلان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى،

تتوافر هذه الدعوى الشروط  أنب یجو  المختصة لهذه الدعوى بنسخة رسمیة من حكم التحكیم

  .المصلحةو  العامة لرفع الدعوى أي شروط الصفة

من المرسوم التشریعي ) 27مكرر  452(إضافة إلى ذاك فقد نصت المادة 

مكرر  452( یها في المواد یوقف أجل تقدیم الطعون المنصوص عل" على أنه ) 93/09(

للطعن المقدم في و  ،الأحكام التحكیمیةتنفي ) 25مكرر  458( و ) 23مكرر  452(و) 22

ت التي نص) 08/09(من القانون ) 1060(كما نجد كذلك المادة " الأجل أثر موقف كذلك 

 1056و 1055أجل ممارستها المنصوص علیها في المواد یوقف تقدیم الطعون و " على أنه 

ثار التالیة من خلال هذه النصوص القانونیة نستنتج الآو  .تنفیذ أحكام التحكیم 1058و

  :للبطلان 

 ملا تنفذ الأحكام التحكیمیة إلا بعد انقضاء المدة المحددة للطعن بالبطلان منذ الحك/ 1

بانقضاء هذه المهلة و  قصد أمر التنفیذ أو أمر رفض التنفیذ بالاستئنافالتنفیذي أو الطعن 

  .دون تحریك الطعن یصبح الحكم التحكیمي حائز لقوة الشيء المقضي به

رفض یصبح كذلك الحكم التحكیمي حائز لقوة التنفیذیة إذ لم و  بالاستئنافإذا رفع الطعن / 2

 الاستئنافإذا كان الحكم التحكیمي حائز أمر التنفیذ فرض و  یكن موضوع أمر التنفیذ إبعاد

  .فإنه یؤدي إلى نهایة الحكم التحكیمي

م التحكیمي إلى حیث صدور عند رفع دعوى البطلان فإن هذا الطعن یوقف تنفیذ الحك/ 3

    1.قرار المجلس لتأیید الطعن أو رفضه

  

                                                           
الإداریة، مرجع و  تنفیذها في ظل قانون الإجراءات المدنیةو  عبد العزیز حنفوش، الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة. د 1

  .215- 214سابق، ص 
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  :خاتمة

نستطیع أن نستخلص من خلال دراستنا إلى أن منازعات الأفراد لا تحل دائما بقوة  

السلطة العامة للدولة، وإنما تحل سلمیا بوسائل أخرى سواءا عن طریق الصلح او الوساطة 

حل النزاع بفرض من أعلة قوة أو التحكیم حیث یعد هذا الأخیر أداة سلسمة لا تقوم على 

  .بالسلطة العامة، وإنما إلى امتثال الأفراد في التعبیر ولذلك قیل إحتكم ولا تتناقض

كما یتمیز التحكم عن بقیة آلیات التسویة والتي تتمثل في وجوده كنقد اأو اتفاق  

 في جمیع المسائل المعروضة على هیئة تحكیمي ویظهر ذلك بصدور حكم تحكیمي یتمتع

وكذا الحكم الذي یفصل في مسألة اختصاص هیئة  ،التحكیم بما في ذلك موضوع النزاع

وعلى العموم فكل حكم تصدره هیئة التحكیم وتصفه بأنه حكما  ،التحكیم أو أي مسألة أخرى

  .تحكیمیا فإنه یعد كذلك

ونظرا لأهمیة الأحكام التحكیمیة في منازعات وما یترتب عنها من آثار كالطعن  

بالإضافة إلى حیازتها بقوة الشيء . بطلان أو التعرض الغیر الخارج عن الخصومةبال

المقتضى به علاوة على أن الحكم التحكیمي یعتبر حد النزاع بین الأطراف ویجعله غیر 

  .قابل لعرضه من جدید على هیئة التحكیم أو على القضاء من أجل البث فیه من جدید

ن العلاقات الاقتصادیة لما یوفره في سرعة في البث في وتزداد أهمیة التحكیم في قانو    

لكونه یحافظ على أسرارهم التجاریة  المنازعات وسریة تجعل الأطراف یطمئنون إلیه ـ

والتحرر كذلك من القواعد ) قضاء التحكیم( بالإضافة إلى الحریة في اختیار المحكمین 

الدفاع ومبدأ المساواة بین أطراف القانونیة المعقدة وقضیة الفهم إلى جانب احترام حق 

  .النزاع

وهذا نظرا لسرعة  ،للتحكم دور هام في حل المنازعات كما نستطیع أن نقول أن 

  .وسهولة واختیار الأطراف المحكمیة، وتمكن أطراف النزاع من الطعن ببطلان التحكیم
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  النتائج

الإقتصاد و  المنازعات إتسام التحكیم بالسرعة في فصل الخصومات، وأداة شرعیة لإنهاء/ 1

  .في النفقات

یساعد التحكیم في حل النزاعات بطرق ودیة وسهلة، ویحافظ على متانة وبقاء العلاقة / 2

  .القائمة بین طرفي التحكیم

كما یعد التحكیم فضاء خاص یخول هیئة التحكیم بسلطة الفصل في النزاع القائم بین / 3

  .ن إدارة طرفي النزاعالأطراف المتنازعة وهذه السلطة مستمدة م

كذلك الأهمیة الكبرى التي یتمیز بها التحكیم حیث یعترف القضاء به وتنفیذ جمیع / 4

  .أحكامه دون استثناء، كما یعتبر بدیل لأحكام القضاء

لیس لهیئة التحكیم استغلال تقدیم طلب تفسیر حكم التحكیم أو تصحیحه أو الفصل فیما / 5

ع النزاع أو تقید الفصل في أصل النزاع باتفاق كافة القوانین تم السمو عنه لتنظر في موضو 

  .محل الدراسة

لا یجوز عرض النزاع الذي تم الفصل فیه من قبل هیئة التحكیم على القضاء أو على / 6

  .هیئة أخرى لأنه یحوز على حجیة الأمر المقضي به

ذ بحد ذاته إنما یجب تتفق العدید من القوانین على أن حكم التحكیم غیر قابل للتنفی/ 7

اكتسابه الصبغة التنفیذیة من الجهة القضائیة المختصة والسبب في ذلك أن الحكم لیس 

صادرا عن جهة خاصة، لیس لها القدرة على إجبار الأطراف على تنفیذ الحكم، بل لابد من 

مساعدة جهة رسمیة حسب ما ینص علیه القانون ومن جهة القضاء الرسمي في مختلف 

  .ینالقوان
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